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 شكر

 يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه،  الحمد لله حمدا

 ة جامل صباحوالعرفان بالجميل إلى الدكتور  نتوجه بالشكر الجزيل

نصائح التي ات والوجيها في الإشراف على هذه المذكرة وعلى التتهتي بذلعلى المجهودات ال 
 ها تقدم

كل   لذين نكن لهماساتذة الأ نتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة التي قبلت إجازة هذا العمل وجميع
 يد العون والمساعدة. التقدير والاحترام والذين لم يتوانوا في مد

 ة لكلمهذا العمل من بعيد أو قريب ولو باوختاما نشكر كل ساعدنا في إنجاز 

 إلى كل هؤلاء شكرا جزيلا
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 الإهداء
 

 إلى السند الذي أتكئ عليه في تعبي وأحزاني،
 ،يامء الأوإلى الكتف التي تحمل عني أثقالي، واليد التي تمتد لتمسح عني عنا

 مني أن الحياة ميدان كفاح، وسلاحها العلم والمعرفة،إلى من عل
 ،عزيزأبي ال ح..عني المشقة ويمنحني أسباب النجا لى من بذل وناضل ليحمل إ

 جودنان، ومعنى التفاني، وسرّ الو رمز الح ،إلى ملاكي في هذه الحياة

 ،ةأمي الغالي ..لى من كانت بسمة وجهها نور دربي، ورضاها أسمى أمانيإ

إخوتي  ...بالدر  أخوةو لأمل وكانوا لي زاد اإلى من تقاسموا معي فرحة الأيام ورغد العيش، 
 ،وأخواتي

 م،ئي، شركاء اللحظة والكلمة والحلإلى أصدقائي وزملا

محبتي  ام جميعلك م،تسعفني هذه الصفحات بذكر أسمائهوإلى كل من حفظتهم ذاكرتي وإن لم 
 .وامتناني

 إ سلام
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 هداءالإ
 

 ، وبذلت لأجلي سعادتها دون تردد، ا وحناناإلى من وهبتني عمرها حب

 ين كل حليه فيإ، والدفء الذي ألجأ ةلنبع الصافي الذي أرتوي منه قو اإلى من كانت 

 تغمدها الله بواسع رحمته ي .. أمإلى روح

 ، لعزيزاوالدي الوارف في هجير الحياة،  من كان لي السند المتين، والظل إلى

يهدي  ار ، ونو وحشتي انوا لي خير مؤنس فيالذين شاركوني رحلة العمر، فك رفاق الدربإلى 
 م، خطاي حين يعصف الظلا

ة بخطوة نحو عي خطو وا موسار  ،طيبا لا ينُسى ا، وترك في قلبي أثر لي يد العون كل من مدإلى  
 .تحقيق هذا العمل

  .، أهدي ثمرة جهدي هذالكم جميعا

 

 أ نيسة



   

 

 

 

 

 

 
 مقدمــــــة
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إحدى أهم  باعتبارها تمثلارتبطت السلطة التنظيمية بتطور النظام الدستوري الفرنسي؛ 
كانت هذه   ع. وقد، تخولها وضع قواعد قانونية عامة ومجردة ملزمة للجميصلاحيات السلطة التنفيذية

برلمان، وفق فلسفة الثورة الفرنسية التي حصرت مصدر السلطة ضمن الاختصاص التقليدي المناط بال
غير أن صعوبة اضطلاع البرلمان وحده بتنفيذ القاعدة القانونية في التشريع الصادر عن جمعية تمثيلية. 

، وتكرس  1799و1795 مرحلة ما بينمنذ إلى تمنح هذه السلطة للإدارة العامة القوانين دفعت 
أصبحت  .1958مع دستور السنة الثامنة ثم في الدساتير اللاحقة، خاصة دستور  ذلك دستوريا

ا لاستحالة ومة باعتبارات تقنية وعملية، نظر مدع القانونية، قواعدالإدارة بموجب ذلك المصدر الأول لل
 .1معالجة القوانين لجميع الحالات، وحاجة المرافق العامة لتنظيم مرن وسريع

داة تنفيذية أمجرد في النظام البرلماني التقليدي خاضعة للقانون و برت السلطة التنظيمية اعت
 هذا الوضع على غير 1958دستور   أن من قبل رئيس السلطة التنفيذية. غيرلتطبيقه، تمارس حصريا

مستويين: من حيث تحديد الجهات المختصة بممارستها، ومن حيث طبيعة ممارستها. فبينما كانت 
هذه السلطة تعود لرئيس الجمهورية في الجمهورية الثالثة، ثم لرئيس الحكومة في الرابعة، جاء دستور 

صدار النصوص ذات الأهمية رئيس الجمهورية في إالجمهورية الخامسة بنظام مزدوج يمنح الأفضلية ل
 .2ىالكبر 

، الذي 1958 لسنة دستور الفرنسيالمن التنظيم الجزائري هذا المؤسس الدستوري استلهم 
السلطة  تصدر  .لوائح الضبط الإداري، و لوائح تنظيم المصالح العامةالتنظيمات: اعتمد نوعين من 

                                                           
1 - L2 2020 Le Pouvoir Réglementaire, https://fad4.u-

bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20Le%20Pouvoir%20R%C3%A9gleme

ntaire.pdf (date de consultation :22 juin 2025) 

  

2 - Ibid. 

  

https://fad4.u-bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20Le%20Pouvoir%20R%C3%A9glementaire.pdf
https://fad4.u-bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20Le%20Pouvoir%20R%C3%A9glementaire.pdf
https://fad4.u-bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20Le%20Pouvoir%20R%C3%A9glementaire.pdf
https://fad4.u-bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20Le%20Pouvoir%20R%C3%A9glementaire.pdf
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ا شكل مستقل عن أي نص تشريعي، واعتبرت تشريعاللوائح بهذين النوعين من   نساالتنفيذية في فر 
لتطبيق قوانين غير مستقل يصدر ا مشتقفرعيا تشريعا عد لوائح التنفيذية التي تخلافا ل، أصيلا فرعيا
 .1قائمة

الذي  1963منذ دستور  مبدأ السلطة التنظيمية المستقلة كرّس المؤسس الدستوري الجزائري
منه  52، كما نصت المادة  رس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية "على: " تما 53نصت مادته 

البند  /111لمادة تم تأكيد ذلك في الدساتير اللاحقة؛ فقد جاء في ا .2على: "يتولى تنفيذ القوانين"
وقد مارس رئيس الجمهورية في ظل أحادية . 3": " يضطلع بالسلطة التنظيمية1976من دستور 10

 . السلطة التنظيمية المستقلة وغير المستقلة معاالسلطة التنفيذية 

الاحتفاظ بالسلطة التنظيمية المستقلة لرئيس أما بعد تبني ازدواجية السلطة التنفيذية تم 
من  ا 116 ةالماد ية غير المستقلة لرئيس الحكومة؛ حسب نصالجمهورية وإسناد السلطة التنظيم

من  141المادة  في ، تأكد ذلك أيضا  19965من دستور   125، والمادة 19894دستور 
 . 6 2020التعديل الدستوري لسنة 

                                                           

لنيذل هذهادة "، مذذكرة  1999 أفريـل 15مكانة رئيس الجمهوريـة في النظـام الدسـتوري الجزائـري انطلاقـا مـن ر سـيات  آسي نزيم، " - 1
 .59، ص2003الجزائر، و العلوم الإدارية، جامعة  كلية الحقوق اجستيرالم
سبتمبر  8أوت والموافق عليه في استفتاء  28في ، المصادق عليه بالمجلس الوطني 1963سبتمبر  10دستور من  53و 52المادتان  - 2

 .1963سبتمبر  10، صادرة بتاريخ 64، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1963
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-76، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1976من دستور  -3

  .1976نوفمبر  22صادر في ، ال94العدد
فبراير  23، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 1989فبراير  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم   -4

 .1989، مؤرخة في أول مارس 9الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،1989
نوفمبر  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 1996ديسمبر  7فيالمؤرخ  438-96الرئاسي رقم  المرسوم -5

 .1996ديسمبر  8، مؤرخة في 76عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال1996
ديسمبر  30، المؤرخة في 442-20المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب 2020لسنة المعدل وفق آخر تعديل  1996دستور  -6

ديسمبر  30، مؤرخة في 82دد الجريدة الرسمية، ع 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020
2020. 
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الدستورية المخولة لرئيس  هذه الصلاحيةترتبط أهمية موضوع البحث بأهمية   أهمية الموضوع:
 للدولة، حيث اتيسسفي تعزيز مكانة رئيس الجمهورية داخل البناء المؤ  بالنظر إلى دورهاالجمهورية، 

في ميادين غير مخصصة للقانون، من خلال إصدار قواعد عامة ومجردة تتيح له   ه من التدخلكنتم
أو في  ةالعادي الحالاتف الطارئة، سواء في و الاستجابة السريعة لمتطلبات العصر ومعالجة الظر 

 ئية.الات الاستثناالح

س ة لرئينظيميالسلطة التطبيعة  تسليط الضوء على تستهدف المذكرة  أهداف الدراسة:
حدودها الاتها و مج، وتحليل 2020لجمهورية في الجزائر خاصة في ظل العديل الدستوري لسنة ا

 ية.ذية والتشريعالتنفي سلطتينعلى التوازن بين ال ذلك وآثاروصور الرقابة الواقعة عليها القانونية، 

ة طبيع، و  حثيةالبة الرغبدفعتنا أسباب ذاتية وموضوعية، أهمها : أسباب اختيار الموضوع
نة هذه اكبالنظر إلى م الموضوع كونه من أهم موضوعات القانون الدستوري والإداري إثارة للجدل،

 .السياسي الجزائريالقانوني و لنظام بنية االصلاحية ضمن 

المستقلة  تنظيميةلطة الللسالنظام القانوني : ما هو تتمحور إهكالية البحث حول  الإشكالية:
لى التوازن بين وتأثيرها ع 2020المعدل سنة 1996دستور  ظل الممنوحة لرئيس الجمهورية في

 السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الإنشاء القانوني؟

لمنهج او ، اساأس فيالدراسة على المنهج الوص اعتمدت هذهمن أجل معالجة هذه الإهكالية، 
لدستورية لنصوص ال احليالتحليلي بوصفه أداة منهجية أساسية في الدراسات القانونية، وذلك لت

 .سلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةالمرتبطة بال

الفصل خصص  تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلينسعيا للإجابة عن الإهكالية المطروحة، و 
بيان لتناول ماهية السلطة التنظيمية وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين، يهدف أولهما إلى  الأول

التشريعي  مبدأ الفصل بين الاختصاص يتناول المبحث الثانيتنظيمية، في حين يالمفهوم العام للسلطة ال
فقد خصصناه لدراسة حدود السلطة التنظيمية والرقابة الواقعة عليها  الفصل الثانيأما  .التنظيميو 
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أيضا تم تقسيمه إلى مبحثين حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى حدود السلطة التنظيمية أما المبحث 
 ني تناولنا فيه الرقابة الواقعة على السلطة التنظيمية.الثا

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 ماهية السلطة التنظيمية ونطاقها
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تعتبر السلطة التنظيمية إحدى الاختصاصات الهامة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في الدولة 
طة تحوّل في المعدل حسب نق 1958رية الفرنسية الخامسة لسنة ل دستور الجمهو هكالمعاصرة. 

، وذلك من في الدساتير السابقة اأسّس لنموذج مغاير لما كان سائد النظام السياسي الفرنسي، حيث
خلال تقليص السلطة التشريعية التي كان البرلمان يتمتع بها بصورة مطلقة. فقد قام المؤسس الدستوري 

على سبيل الحصر، وجعل ما عداها من المسائل  بتحديد مجالات التشريع التي يمكن للبرلمان ممارستها
 "من اختصاص السلطة التنفيذية. وقد أطُلق على هذه الأخيرة تسمية "السلطة التنظيمية

)Pouvoir réglementaire( 1لبرلمانلة التشريعية المنوطة لها عن السلط ا، تمييز. 

اعتمده المؤسس  نهج الذيعند العودة إلى النظام الدستوري الجزائري، نجد أنه اتبع نفس ال
لسلطة التنظيمية لرئيس ا، تم منح ة الوطنيةسيادالستقلال واستعادة لافبعد ا ؛الدستوري الفرنسي

 53وهذا يظهر في أول دستور جزائري، حيث نصت المادة  في كل الدساتير وتعديلاتها. يةالجمهور 
من  10وتنص الفقرة ، 2رية"الجمهو  رئيس يمارسها التنظيمية "السلطةعلى أن  1963من دستور 

ونصت ، 3التنظيمية" بالسلطة الجمهورية رئيس طلعض"يعلى أن  1976من دستور  111المادة 
 "يمارسعلى أنه  1996من دستور  1فقرة 125والمادة  1989من دستور  1فقرة  116المادتان 
المؤسس الدستوري  أبقى، 4للقانون" مخصصة الغير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية رئيس
؛ ففي آخر تعديل 1996التنظيمي في التعديلات الدستورية التي طرأت على دستور صالاختصاعلى 

                                                           

، "، مذكرة مقدمة لنيل ههادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دستوريالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةذوادي عادل، " -1
 . 1، ص 2013 /2012قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .مصدر سابق، 1963سبتمبر  8أوت والموافق عليه في استفتاء  28، المصادق عليه بالمجلس الوطني في 1963سبتمبر  10دستور  -2
مصدر ، 1976نوفمبر  22، مؤرخ في 97-76سوم الرئاسي رقم ، الصادر بموجب المر 1976من دستور  10 بندال 111المادة  -3

 سابق.
نوفمبر  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 1996ديسمبر  7المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  -4

 مصدر سابق.، 1996
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 لطةالس لجمهورية رئيسا يمارس على:"منه في فقرتها الأولى   141تنص المادة   2020لسنة 
 .1"صة للقانونالمخص غير لمسائل فياة نظيميلتا

ين الاختصاص لفصل ببدأ اثم لم ،المبحث الأول() طة التنظيميةاهية السللمسنتطرق في البداية 
 .(المبحث الثاني) التشريعي والتنظيمي

 المبحث الأول: ماهية السلطة التنظيمية

الإنتاج التشريعي أي وضع القواعد القانونية العامة الجهة الوحيدة المسؤولة عن  ليسالبرلمان 
في  سلطته التنظيمية المستقلة هذا الاختصاص بموجب رئيس الجمهورية أيضاوالمجردة؛ إذ يمارس 

 محصورإلا بما هو ومجال سلطته واسع لأنه غير محدد . المجالات غير المخصصة حصريا للبرلمان
المنافس الأكبر  لجمهورية بموجب سلطته التنظيميةالتنظيمات التي يصدرها رئيس ا أصبحتللقانون. 

ري، حيث تمثل وسيلة دستورية فعالة تتيح لرئيس الجمهورية التفوق للبرلمان في النظام القانوني الجزائ
للمجال التشريعي الدستور تحديد إلى  2على البرلمان في وضع القواعد العامة،و يعود هذا التفوق

الساري النفاذ وبموجب من الدستور 140 و139وفقا للمادتينالمخصص للبرلمان على سبيل الحصر 
بينما يمكن رئيس الجمهورية التنظيم خارج هذه المجالات فسلطته محددة مواد أخرى صريحة محددة، 

 .3تحديدا سلبيا ومن ثم فهي واسعة بينما تم تحديد سلطة البرلمان تحديدا إيجابيا أي على سبيل الحصر

 طة التنظيميةع السلا نو لأ ثم، (المطلب الأول)فهوم السلطة التنظيمية لمهذا المبحث  في سنتطرق
 .(المطلب الثانيعن القانون )وتمييزها 

                                                           
 ، مصدر سابق.ا2020لسنة المعدل وفق آخر تعديل  1996دستور  -1
، أطروحة لنيل ههادة الدكتوراه في السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائردحو نور الدين،  بن -2

 .18، ص2015/2016تلمسان،  -القانون العام، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
. 78 -77، ص ص2002الجزائر،  -دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الإداري )التنظيم الإداري(، القانونبعلي محمد الصغير،  -3

 .410، ص 2005، دار النجاح للكتاب، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةوديدان مولود، 
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 المطلب الأول: مفهوم السلطة التنظيمية

يمكن لرئيس الجمهورية أن  الاختصاص التشريعي، لكن استثناء أن البرلمان هو صاحبالأصل 
، يةسلطة التنظيملأما بالنسبة ل، الحاليمن الدستور  142المادة  عليه تلما نص ابأوامر، وفق يشرع

في النظام الدستوري الجزائري،  مكانتهوهو ما يعزز من  من الدستور141ادة لما فهي مقرّرة بموجب
 . 1خرىالأ الدستورية صلاحياتبالإضافة إلى ال

تناول ثم ن الأول(، )الفرع لسلطة التنظيمية المستقلةاتعريفات سنعرض أهم في هذا المطلب 
 .لث(الثا ع)الفر  ثم نبرز خصائصها، (الفرع الثاني)عناصر السلطة التنظيمية 

الاختصاص الممنوح للهيئات التابعة للسلطة التنفيذية بأنها السلطة التنظيمية عرف البعض 
عن القواعد التي يصدرها الموضوعية  الناحيةمة ومجردة، والتي لا تختلف من لوضع قواعد قانونية عا

تنظيمية في هكل إدارية رئيس الجمهورية في إصدار قرارات  اختصاص بأنها كما عرفت.  2البرلمان
 . 3مراسيم رئاسية

كما عرفت بأنها :"الصلاحية القانونية الأصيلة التي يختص رئيس الجمهورية بممارستها منفردا في 
هكل مراسيم رئاسية تتضمن قواعد عامة ومجردة"، في المجالات غير المخصصة بصراحة بموجب 

 .4الدستور للقانون

 

 

 

                                                           
 ، مصدر سابق.2020المعدل سنة  1996الدستور الجزائري لسنة  -1
 .100ص ،2013، عنابة، والتوزيع(، دار العلوم للنشر القانون الإداري )التنظيم الإداري، النشاط الإداريالصغير،  بعلي محمد -2
 .190، ص 2018الجزائر، ، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزيع، الوجيز في القانون الإداريبوضياف عمار،  -3
 .17، صالمرجع السابقذوادي عادل،  -4
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السلطة الممنوحة للإدارة بمقتضى القواعد  :"نهاضا بأأيتعرف السلطة التنظيمية المستقلة 
، وعند الرجوع إلى 1"تصف بالعمومية والتجريد وعدم الشخصيةتقرارات ملزمة الدستورية، بإصدار 

يمارس رئيس "التي تنص على:  2020الأولى وفق تعديل فقرة ال من الدستور الجزائري 141المادة 
، نستنتج أن السلطة التنظيمية، هي 2"سائل غير المخصصة للقانونالجمهورية السلطة التنظيمية في الم

تمكنه من إنشاء قواعد قانونية عامة ومجردة في إطار ما يسميه الفقه لرئيس الجمهورية  ولةسلطة مخ
 . 3بالتشريع الفرعي أو اللائحي بشكل مستقل عن البرلمان، وخارج المجالات المخصصة لهذا الأخير 

 اصر السلطة التنظيميةالفرع الثاني: عن

عنصر  قانوني،ال صرثلاثة عناصر، هي: العن منلسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية تتكون ا
 نصر التنظيم. عالأصالة، و 

 أولا: سلطة قانونية

تندرج ضمن السلطة نونية حتى قاالأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية يجب أن تكون  
أو  ةجديدة عام ةكز قانونيا ، سواء من خلال إنشاء مر عاما اقانوني اأثر التنظيمية، أي أن تحدث 

يصدرها رئيس الجمهورية  بمعنى يجب أن تكون القرارات التنظيمية التي. 4اأو إلغائه ةكز قائما تعديل مر 
. إن السلطة التنظيمية ليست السلطة القانونية بذاتها تستطيع إحداث أثر قانونيو لتنفيذ، قابلة لنهائية و 

سلطات أخرى تمكنه من التأثير على النظام ها رئيس الجمهورية، حيث أن لديه لتي يمتلكاالوحيدة 
القانوني في الدولة بشكل عام، وليس فقط على المراكز القانونية للأفراد. ومن بين هذه الصلاحيات 

                                                           

، دراسة تحليلية لسلطة الإدارة في إصدار اللوائح التنفيذية واللوائح المستقلة، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإداريةلدين، سامي جمال ا-1
المرجع بن دحو نور الدين، : نقلا عن. 49، ص1982ومدى سلطة القضاء في الرقابة عليها بالمقارنة مع فرنسا، منشأة المعارف، مصر،

 .21، صالسابق
 ، مصدر سابق.2020المعدل سنة  1996من دستور  141المادة  -2
 .21بن دحو نور الدين، المرجع السابق، ص -3
 .19ذوادي عادل، المرجع السابق، ص -4
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 ارستم ، يمكن الإهارة إلى سلطة التنسيق التي ولا تكيف كتنظيمات التي يختص بها رئيس الجمهورية
 .1من خلال إصدار الأوامر والإرهادات في هكل منشورات وتعليمات

 ثانيا: اختصاص دستوري أصلي

ارس دستوريا أصيلا يم ختصاصاتمثل االسلطة التنظيمية التي يباهرها رئيس الجمهورية  إن
 ، ولا ترتبط بصلاحيةأو تفويض الحصول على إذن مسبق أو ترخيص تتطلبلا  . كماباستقلال تام

لاحظ أن هذه السلطة لا تقتصر على الظروف أي جهة أخرى. وي أو ثنائي منديق لاحق تص
الاستثنائية أو حالات الأزمات، وإنما تمتد لتشمل الظروف العادية، بما جعلها تفرض نفسها كآلية 

 اصاصتعتبر اخت لرئيس الجمهوريةتنظيمية قائمة في جميع الأحوال. وبهذا المعنى، فإن السلطة التنظيمية 
 بالدستور محددة حالاتارس في ى خلاف الأوامر التشريعية التي تمغياب البرلمان، عليرتبط بلا  أصيلا

 .2ترتبط عادة بظروف استثنائية

 ثالثا: سلطة تنظيم

 دهورية، بصفته رئيس الدولة، يجسعلى أن رئيس الجم من الدستور الجزائري 84المادة تنص 
جاء في  كماوف على صون وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية.  وحدة الأمة، ويحرص في جميع الظر 

أن رئيس الجمهورية يقسم على السهر على استمرارية الدولة، والعمل على اليمين الدستورية نص 
توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، والمحافظة على وحدة التراب 

ممتلكات رمة الوطن وأمنه واستقلاله، وصيانة المال العام، والحفاظ على الوطني وسلامته، وحماية ح
 الإخلاصاحترام حقوق الإنسان والمواطن، و والعمل بكل إخلاص على تحقيق العدالة والحرية و  .الأمة

                                                           
 المرجع نفسه. -1
عدد التاسع "، مجلة الفكر البرلماني )تصدر عن مجلس الأمة(، الالعلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيميةبلحاج نسيمة، " -2

"، مجلة المستقبل الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية الر سية في الجزائر: بن حمو الطاوس، "نقلا عن. 21ص، 2008عشر، 
 .151، ص 2020 ،1، العدد4، المجلد سداسية تصدر عن المركز الجامعي آفلو للدراسات القانونية والسياسية،
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إلى تحقيق تطلعاته، في كنف السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم  السعيفي خدمة الشعب، و 
 . 1 في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهوريةالاجتماعي، و 

ير العادية ادية وغالع نستنتج أن رئيس الجمهورية يتدل عن طريق التنظيم المستقل في الظروف
 لضمان الوفاء باليمين الدستورية وتطبيقا لصلاحياته الدستورية.

 رابعا: عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة

ة ومجردة، اعد عاممن قو عاما؛ أي يتضقرارا إداريا ئيس الجمهورية لر  تعتبر السلطة التنظيمية
 .بالإرادة المنفردة للإدارة المركزية ممثلة في رئيس الجمهورية اصادر 

 الفرع الثالث: خصائص السلطة التنظيمية

زها عن التشريعات الأخرى في النظام القانوني، ومن السلطة التنظيمية بعدة خصائص تميّ تتميز 
 ذه الخصائص ما يلي:أبرز ه

 أولا: سلطة خاصة برئيس الجمهورية

تتميز السلطة التنظيمية بكونها صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية، حيث يمارسها بشكل 
مستقل عن باقي السلطات، بما في ذلك البرلمان، الذي لا يملك التدخل في هذا المجال. وهو ما 

كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبهذا الشكل،   تقاسمهاتيجعلها تختلف عن سلطة التشريع التي 
 .2تعزز هذه السلطة من موقع رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان ضمن المجال التشريعي

                                                           
 .مصدر سابق، 2020سنة المعدل 1996من دستور  90المادة  1
"، مجلة آفاق للعلوم، فصلية تصدر عن جامعة 2020، "السلطة التنظيمية في ظل التعديل الدستوري لسنة عباد رزيقة، بن سالم جمال -2

 .770-769، ص ص 2022، أفريل 03، العدد 07الجلفة، المجلد -زيان عاهور
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من الدستور الحالي  93نص المادة فضلا عن ذلك فهي سلطة خاصة غير قابلة للتفويض؛ ت
هورية ومن بينها توقيع المراسيم الرئاسية على عدم قابلية تفويض مجموعة من صلاحيات رئيس الجم

 .1من الدستور 91الواردة في المادة 

 ثانيا: سلطة عامة ومجردة

تتضمن القرارات الإدارية التنظيمية قواعد عامة ومجردة وموضوعية، تطبق على حالات ومراكز 
أوضاع ومراكز قانونية أو تعديل أو إلغاء إنشاء قانونية وأهخاص غير محددين بأسمائهم وذواتهم. تتولى 

 .2ذات طابع عام

 ثالثا: سلطة مستقلة

على بكونها مستقلة، لأنها لا تصدر تنفيذا لقانون  رئيس الجمهوريةلالسلطة التنظيمية تتميز 
القوانين أو  لتنفيذ أو تطبيقصدر تير الأول أو رئيس الحكومة، التي عكس السلطة التنظيمية للوز 

من  5، و3البندان  112الفقرة الثانية، والمادة  141لأحكام المادة  تطبيقالمستقلة، التنظيمات ا
.  إلّا أن هذه الاستقلالية لا تعفيها من احترام مبدأ المشروعية 2020سنة  المعدل 1996دستور 

 .3ومبدأ الدستورية؛ يجب ألا تنتهك القوانين والدستور

                                                           
س الجمهورية أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضاً من يمكن لرئيمن الدستور الحالي تنص على:"  93المادة  -1

 .صلاحياته
لحكومة وكذا رؤساء اوأعضاء  الحكومة ئيسأن يفوّض رئيس الجمهوريةّ سلطته في تعيين الوزير الأول أو ر  من الأحوال، حال لا يجوز، بأيّ 

 .ر على طريقة أخرى لتعيينهمالمؤسسات الدستورية وأعضائها الّذين لم ينصّ الدّستو 
نها، وتطبيق تّشريعيّة قبل أواخابات الا لانتلا يجوز أن يفوض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء وحلّ المجلس الشّعبي الوطني ،وتقرير إجراء

 ر".  من الدستو 150و149 و148 و 142 و102و 100 إلى 97 ومن92 و 91 الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 
نظرية : عوابدي عمار، نقلا عن. 167، ص 1975دار النهضة العربية، القاهرة،  المرجع القرار الإداري،مد محمود حافظ، مح -2

 . 111، ص 1999، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، القرارات الإدارية، بين الإدارة العامة والقانون الإداري
التنظيم المستقل في ضوء مستجدات التعديل مخطارية، بوجانة محمد، ". ومفتاح 67-75بعلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص ص -3

، نوفمبر 28، العدد 13مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي، الصادر عن جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد  "،2020الدستوري 
 .227-226، ص ص2021
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 وتمييزها عن القانون  المطلب الثاني: أنواع السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

لرئيس الجمهورية بحسب الظروف التي يمارسها فيها ما إذا كانت  ةتختلف السلطة التنظيمي
ظروف عادية أو ظروف غير عادية )استثنائية(. وبما أنه مكلف دستوريا بصلاحيات هامة وواسعة 

، ثم )الفرع الأول(لتنظيمية إلى أنواع السلطة ا نتطرقأهمها الحفاظ على أمن الدولة وحماية الدستور، 
 .)الفرع الثاني(وبين القانون  تمييز بينهالل

 الفرع الأول: أنواع السلطة التنظيمية

سنقوم ، ايهارس ف تمتنقسم السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية إلى نوعين حسب الظروف التي
 نيا(.)ثاائية الاستثنالتنظيمية ثم السلطة  ،)أولا( السلطة التنظيمية العادية بدراسة

 أولا: السلطة التنظيمية العادية

العادية وتدعى بلوائح "المصالح ظروف الالسلطة التنظيمية العادية هي السلطة التي تمارس في 
 .عمليا تتعلق1المرافق العامةوكيفيات تسيير تنظيم العامة، التي ترسم السياسة العامة للأمة"، تتولى 

 .2نشاء وتسيير المرافق العامةبإالمراسيم الرئاسية التنظيمية 

 

 

 

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة ، لث: السلطات الثلاثري، الجزء الثاالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائأوصديق فوزي،  -1

 .124، ص2008الثالثة، الجزائر، 
، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، الجريدة الرسمية 2023سبتمبر  26مؤرخ  331-23المرسوم الرئاسي رقم مثلا:  -2

يتضمن  2023مؤرخ في أول أوت  284 -23رسوم الرئاسي رقم . و الم2023مبر سبت 27، مؤرخة في 62للجمهورية الجزائرية العدد 
، مؤرخة في أول أوت 49إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

2023. 
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، إنشاء لجان 2وكذا الضبط الإداري في الظروف العادية1بالإضافة إلى مراسيم العفو الرئاسي 
، في مجال الصفقات العمومية سابقا، المجال الدبلوماسي، المالي، الدفاع 4، إحداث جوائز3الخبراء
اء، و/أو تنظيم وتسيير المرافق العامة خاصة وعليه ترتد إلى نوعين: تنظيمات تتعلق بإنش، 5الوطني

 .6ذات الطابع الوطني، وتنظيمات ضبطية ذات طابع وطني

 ثانيا: السلطة التنظيمية الاستثنائية

قد تواجه الدولة ظروفا غير عادية أو استثنائية، سواء كانت داخلية أو خارجية، من هأنها أن 
ياتهم ر م، بالإضافة إلى المساس بحقوق الأفراد وحوتهديد الأمن العا الاستقرارتؤدي إلى زعزعة 

وممتلكاتهم، وهذا ما تتوقعه معظم دساتير الدول، حيث تنص على أحكام خاصة للتعامل مع هذه 
 . 7الظروف، بهدف العودة إلى الوضع الطبيعي

رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات التي المؤسس الدستوري الجزائري أعطى   
 واستقرار الدولة ومؤسساتها. العام اها ملائمة لمواجهة الظروف الاستثنائية والحفاظ على الأمنير 

                                                           
جراءات عفو، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، يتضمن إ2020 مارس 25مؤرخ  71-20المرسوم الرئاسي رقم مثلا:   -1

  .5، ص 2020أفريل  2، مؤرخة في 19
يحذذذذذذدد الكيفيذذذذذذذات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة ، 2020مذذذذذذارس 29مؤرخ في 78-20رسذذوم الرئاسذذي رقذذم مثلا: الم -2

ضذذذاء الوفذذذذود في مهمذذذذة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد علأفي إطذذذذار التشريفذذذذات، 
 يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين".. تنص المادة السابعة منه على:"3، ص2020مارس  31، مؤرخة في 18

، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة 2024سبتمبر 30 مؤرخ في  319-24 رسوم الرئاسي رقمانظر مثلا: الم -3
 .11، ص2024سبتمبر  30، مؤرخة في 66قانوني البلدية والولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

شاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة ، ، يتضمن إن2024سبتمبر 30 مؤرخ في  319-24رسوم الرئاسي رقم مثلا: الم   -4
 .11، ص2024سبتمبر  30، مؤرخة في 66قانوني البلدية والولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، 1جامعة الجزائر "، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، المجال التنظيمي في النظام القانونيجعفري وحيدة، " -5
 .26، 15ص ص  ،2013-2014

"، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام و ضمان الحريات العامةيامة إبراهيم، "  -6
 .41، ص 2015 /2014تلمسان،  -الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي يكر بلقايد

 .27ص  المرجع السابق، ة،جعفري وحيد -7
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ها أقرت الحالات الاستثنائية التي تبرر تنظيمات الضرورة الرجوع إلى معظم الدساتير الجزائرية نجدو 
لة الاستثنائية. ثم قد تضمن حالات الحرب والتدابير الاستثنائية المعروفة حاليا بالحا 1963ستور فد

سلطات أخرى إلى جانب حالة الحرب والتدابير الاستثنائية مثل، حالة  1976أضاف دستور 
ر ودستو  1989هذا النهج في دستور الطوارئ، وحالة الحصار وحالة التعبئة العامة. واستمر 

19961. 

 والحصار  حالة الطوارئ   -أ

وقوع حدث غير متوقع بهدف الحفاظ على في حال  أو الحصار يتم الإعلان عن حالة الطوارئ
عند  الأمن العام وضمان الاستقرار داخل البلاد وتأمين سير المرافق والخدمات العامة بشكل جيد.

الجزائري اعتبر الضرورة الملحة سببا لإعلان حالتي الدستوري  ؤسسرجوع إلى نص المادة نجد أن المال
لضرورة الملحة، تم منح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية عدم دقة مصطلح انتيجة لالطوارئ والحصار، و 

 .2والحصار التي تستدعي إعلان حالة الطوارئواسعة لتقييم الظروف 

 :الاستثنائيةالحالة    -ب

يستند إلى مفهوم الخطر القريب  استثنائي نظام دستوريبأنها البعض الحالة الاستثنائية عرف 
مما يمنح السلطة المختصة ) السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الذي يهدد وجود الدولة وسلامة أراضيها، 

الجمهورية( الحق في اتخاذ جميع التدابير المنصوص عليها في القانون لحماية أراضي الدولة  ومؤسساتها 
 .3الدستورية، واستقلالها

 

                                                           

 .184 -183ص ، صالسابقيامة إبراهيم، المرجع  -1
 .189يامة إبراهيم، المرجع السابق، ص  -2
قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرهما على الحقوق والحريات غضبان مبروك غربي نجاح، "-3

: يامة إبراهيم، نقلا عن. 19بسكرة، الجزائر، ص-،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر 10العد، مجلة المفكر، في الجزائر"
 .197المرجع السابق، ص 
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 :العامة لتعبئةا -ت

ة التعبئ ةريالجمهو  رئيس يقرّر:"على2020المعدل سنة 1996من دستور 99تنص المادة 
 رئيسو  الأمة سمجل رئيس رةواستشا للأمن الأعلى إلى المجلس لاستماعا بعد الوزراء مجلس في العامّة
 ".الوطني الشعبي المجلس

 حالة الحرب -ث

سبب إعلان الحرب هو العدوان الفعلي الذي يقع على البلاد  من الدستور 100وفقا للمادة 
 لملائمة لميثاق الأمم المتحدة.أو وهيك الوقوع حسب ما قررته الترتيبات ا

 الفرع الثاني: التمييز بين النصوص التنظيمية والنصوص التشريعية

ى هذا السعي وص التنظيمية والتشريعية، وقد أدبين النص للتمييزسعى الفقه إلى وضع معايير 
طرق نت .ته الاتجاهات الأخرىة، تبنّى كل منها نظرية تختلف عما تبنإلى ظهور اتجاهات متعدد

لتمييز بين لأهمية ا)أولا(، ثم التي طرحت معايير للتمييز بين التشريع والتنظيم للنظريات الفقهية 
 )ثانيا(.ع العادي التنظيم المستقل والتشري

 لتمييز بين التشريع والتنظيممعايير ا أولا:

 النظرية الشكلية.و نظرية تدرج قواعد النظام القانوني،  ،لنظرية الموضوعيةظهرت ا

 النظرية الموضوعية  -أ

وغيرهما، حيث  جون جاك روسو ومونتيسكيوظهرت هذه النظرية بزعامة كل من الفقيهين 
تميز هذه النظرية بين النص التنظيمي والنص التشريعي من خلال الرجوع إلى مضمون كل من النصين. 

التنظيمي على تحديد فالنص التشريعي يضع أو يقر المبادئ والأحكام العامة، بينما يقتصر دور النص 
قراره معيارا غير إ والنقد الذي وجه إلى هذا الاتجاه هو .الأحكام التفصيلية اللازمة لتطبيق القانون

يعتبر من الأحكام التفصيلية  واضح من خلال صعوبة التمييز بين المبادئ والأصول العامة وبين ما
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ينها نسبية إضافة إلى الإبهام والغموض الذي والتطبيقية ومعرفة الحد الفاصل بينها ،كما أن التفرقة ب
 .1التنفيذيعتري 

فضلا عن ذلك التنظيمات المستقلة لا تصدر لتنفيذ القانون وإنما لتنظيم مواضيع لا تندرج 
 ضمن المجالات المخصصة للقانون بنوعيه العضوي والعادي.

 نظرية تدرج قواعد النظام القانوني  -ب

تكتسب  أي  اعد القانونية ترتبط بعلاقة تسلسل تبعية حيث لامفاد هذه النظرية أن جميع القو 
ووفقا لهاته النظرية فإن القواعد .منها قيمة قانونية إلا إذا كانت مستمدة من قاعدة أعلى منها درجة 

وتطبيقا لهذا   ،كل قاعدة أساسا لقاعدة أدنى منها درجة  القانونية تصبح في هكل هرمي حيث تعتبر
بينما تستمد  النصوص التنظيمية قوتها من  ،ص التشريعية تستمد  قوتها من الدستورالمبدأ فإن النصو 

النصوص التشريعية، مما يجعل هاته النظرية تخلط بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية عوض 
 .2التمييز بينهما

 النظرية الشكلية -ت

بين النصوص التشريعية التمييز  معيارترى أن ، "ديمالبرغ كاري"النظرية أنصار هذه من 
أي المعيار الشكلي أو العضوي، ، والنصوص التنظيمية يكون بالنظر إلى الهيئة التي تصدر كل منهما

فالنص التشريعي يصدر عن السلطة التشريعية بينما يصدر النص التنظيمي عن السلطة التنفيذية في 
 . 3هكل قواعد عامة ومجردة

                                                           

مذكرة ليل ههادة الماجستير في القانون، فرع قانون المؤسسات،   "،2008السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري لسنة كيواني قديم، "1
 .16، ص2012-1،2011معة الجزائر كلية الحقوق، جا

 الماجستير في القانون، فرع دولة "، مذكرة لنيل ههادة"مشاكل العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيميةبلحاج نسيمة، 2
 .18ص، 2007 /2006، 1المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .المرجع نفسه 3
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حد كبير إلا أن الأمر الرئاسي قبل المصادقة البرلمانية يثير  على الرغم من صحة هذا المعيار إلى
ة الشكلية بينما يتناول موضوعات من مجال إهكالا كونه صادر عن السلطة التنفيذية من الناحي

بسبب قصور المعايير المعتمدة للتمييز بين التشريع والتنظيم قد تنتفي الحدود ويرى الفقه أنه  لقانون.ا
، وفي هاته الحالة يكون أمام بتدخل إحدى السلطتين في المجال المخصص للأخرى بينهما مما يسمح

من  193، و 190إخطار المحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادتين  1السلطة المعتدى على مجالها
 . 2020المعدل سنة  1996دستور 

 لتمييز بين التنظيم المستقل والتشريع العادي اأهمية ثانيا: 

قواعد قانونية عامة  يتضمنكلاهما   من حيث كونالعادي شريع تالو  ظيم المستقلالتنيتشابه 
، ولا ينتهي أثرها بمجرد تنفيذها، بل تظل قابلة للتطبيق متى توافرت تمثل حجة على الكافةومجردة، 

هروط وظروف إنزالها على الوقائع. كما أن تفسير التنظيمات يخضع لنفس القواعد والأدوات المعتمدة 
إلى ذلك، تخضع التنظيمات، هأنها هأن القوانين، لمبدأ تدرج يضاف تفسير النصوص القانونية. و  في

أوجه الاختلاف يمكن إيجاز إلا أنهما يختلفان من عدة نواح؛ ، 2القواعد القانونية داخل النظام القانوني
 :في النقاط الآتية والتنظيمالعادي بين التشريع 

  المصدر حيث من -أ

ممثلة في التنفيذية  عن السلطةيصدر  3وفقا للمعيار العضوي المستقل قرارا إداريا يعد التنظيم
السلطة عن فيصدر القانون العادي والقانون العضوي  هالعادي بنوعي التشريعأما رئيس الجمهورية، 

 .طبق لأحكام الدستور ممثلة في البرلمان التشريعية

 

                                                           

، الجزء -السلطة التنفيذية– 1996ياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور النظام السبوالشعير سعيد،  1
 .94، ص2013الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .114عوابدي عمار، المرجع السابق، ص - 2
 .115، صنفسهالمرجع  - 3
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 من حيث الإجراءات -ب

جراءات ابتداء من مرحلة المبادرة في هكل مشروع قانون يتقدم به يمر العمل التشريعي عبر إ
الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أو في هكل اقتراح قانون يتقدم به النواب أو أعضاء 

يعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الدولة، ثم تودع من قبل  الأمة ،  مجلس
ئيس الحكومة حسب الحالة على مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الوزير الأول أو ر 

. أما اقتراح 1الأمة بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي
 .2عنيةالقانون فيعرضه صاحبه أو مندوب أصحاب الاقتراح على اللجنة المختصة في الغرفة البرلمانية الم

على مستوى كل غرفة ثم تأتي مرحلة الدراسة من قبل اللجان المختصة، ثم المناقشة والتصويت 
والنشر في الجريدة الرسمية من قبل الأمانة  3يلي ذلك الإصدار من قبل رئيس الجمهوريةبرلمانية، 

 للحكومة.

مشروع  رضلى علم ينص الدستور صراحة علإجراءات مختلفة، التنظيم المستقل يخضع بينما 
لكن عمليا يخضع  النص التنظيمي الصادر في الظروف العادية على مجلس الوزراء ومجلس الدولة،

 4لدراسة لجان على مستوى وزارة القطاع أو القطاعات المعنية، وتعرض المراسيم المهمة في مجلس الوزراء
ير الأول إلى جانب رئيس لا يوقع عليها الوز لتوقيع فردي لرئيس الجمهورية فقط، و لكنها تخضع 

                                                           

 مصدر سابق. ،2020المعدل سنة  1996من دستور  143طبقا للمادة  - 1
يم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا ظيحدد تن 2016أوت  25مؤرخ في  12-16من القانون العضوي رقم 27المادة   2

معدل ومتمم  .2016أوت  28، مؤرخة في 50، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 .2023ماي  21، مؤرخة في 35، الجريدة الرسمية العدد 2023ماي  18مؤرخ في   06-23ن العضوي بالقانو 

 ، مصدر سابق.2020المعدل سنة  1996من دستور الفقرة الأولى  148 ، و145المادتان  3
ى الموقع الآتي: منشور عل، 28، ص 2024الأمانة العامة للحكومة، دليل إعداد النصوص القانونية، الطبعة الثانية،  - 4

https://www.joradp.dz/TRV/A2024G02.pdf  2025جوان 12تاريخ الاطلاع 

https://www.joradp.dz/TRV/A2024G02.pdf
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أدق تتناسب والظرف  ت. أما بالنسبة لتنظيمات الحالات الاستثنائية فهي محكومة بإجراءايةالجمهور 
 .1الاستثنائي الذي تواجهه

 من حيث القيمة القانونية -ت

يحتل التنظيم المستقل مرتبة أدنى من مرتبة التشريع العادي في هرم تدرج القواعد القانونية، يترتب 
، والثانية 2لى ذلك نتيجتان الأولى عدم جواز مخالفة التنظيم المستقل للقانون احتراما لمبدأ المشروعيةع

عدم جواز إلغاء أو تعديل قانون بمرسوم تنظيمي. لكن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن هل يجوز 
هذا ، و 3ء التنظيم المستقلنه تعديل أو إلغاكيجيب الفقه بأن البرلمان لا يمإلغاء تنظيم مستقل بقانون؟ 

 لأن مجال التدخل البرلماني محدد على سبيل الحصر في الدستور.الرأي مؤكد 

  الرقابة حيث من -ث

بالنسبة للتشريع العادي نميز بين القانون العضوي والقانون العادي؛ يخضع القانون العضوي 
كذلك الأمر وبي من رئيس الجمهورية.  لرقابة المطابقة الدستورية الإلزامية والقبلية بناء على إخطار وج

سواء كان مضمونه قانون عضوي أو عادي فهو يخضع للرقابة الدستورية الوجوبية، أما التشريعي 
بناء على إخطار من إحدى جهات   4 ةالاختياريالقانون العادي فهو يخضع للرقابة الدستورية 

رقابة الدفع بعدم الدفع بعدم الدستورية.  الإخطار السياسية، أو عن طريق الإحالة القضائية في إطار
بينما يفلت القانون العضوي والأمر التشريعي من رقابة الدفع بعدم الدستورية بسبب سبق الفصل في 

 دستوريتهما في إطار الرقابة القبلية والوجوبية.

                                                           

 ، مصدر سابق.2020المعدل سنة  1996من دستور  100إلى  97المواد من  - 1
 المرجع نفسه. -  2
، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، لسلطة في النظام السياسي الجزائريأساليب ممارسة ا، بوقفة عبد الله - 3

 .336، ص 2002
 ، مصدر سابق.2020المعدل سنة  1996من دستور  190المادة  - 4
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دية خلال لبعا تيارية الاخ : الرقابة الدستوريةأما التنظيم المستقل فيخضع لنوعين من الرقابة 
هات ن إحدى جمورية للمحكمة الدستنشره في الجريدة الرسمية، بناء على إخطار ههر من تاريخ 

ض عرو لنزاع المة باطرتبية المبناء على إحالة قضائية في إطار رقابة الدفع بعدم الدستور  وأالإخطار، 
  على القضاء، ودون التقيد بأجل طبقا لأحكام الدستور.

أي المحكمة الدستورية التفسيري الذي أكد أن المقصود بالتنظيمات التي تجدر الإهارة إلى ر 
يقصد بعبارة   الرأي :"فيجاء  ا؛ تخضع للرقابة الدستورية هي التنظيمات المستقلة دون غيره

الواردة في نص المادة  "الحكم التنظيمي"( وعبارة 3)الفقرة  190الواردة في نص المادة  "التنظيمات"
الأولى( من الدستور، النصوص التنظيمية المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار )الفقرة  195

الفقرة الأولى(  141ممارسته للسلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وفقا لأحكام المادة 
قابة من الدستور، وهي وحدها الخاضعة للرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية. زيادة على ر 

المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري في حالات أخرى، بينما تخضع الأحكام التنظيمية التنفيذية 
 .1"التي يختص بها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لرقابة القضاء الإداري

ؤول لاختصاص هو رقابة المشروعية التي تمن الرقابة الذي يخضع له التنظيم المستقل النوع الثاني 
القضاء الإداري؛ المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر العاصمة حسب تعديل قانون الإجراءات 

 علما أن الإداري. ستثناء أعمال السيادة التي تفلت من رقابة القضاء ، با2022المدنية والإدارية سنة 
لقضاء الإداري الفرنسي، ثرا في ذلك بامتأ. 2في اجتهادهالنظرية تبنى هذه القضاء الإداري الجزائري 

                                                           

)الفقرة الأولى( وفي المادة  195بتفسير عبارة واردة في المادة ، يتعلق 2024جانفي  16 مؤرخ في/ ر . م . د/ت. د / 01رأي رقم  - 1
-https://cour  :2025جوان  22المطلع عليه يوم  -منشور على موقع المحكمة الدستورية، من الدستور 141

constitutionnelle.dz/ar/category/  

تصدر عن المحكمة العليا(، العدد ، المجلة القضائية ) 1984يناير  7، الصادر بتاريخ 36473المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، القرار رقم  - 2
 .211، ص 1989، 4
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الذي ابتكر هذه النظرية بهدف استبعاد بعض قرارات السلطة التنفيذية من نطاق الرقابة القضائية، 
 . 1لارتباطها الوثيق بتسيير السياسة العامة للدولة نظرا

 من حيث المجال: -ج

واد صريحة في الدستور، بملمجال التشريعي على سبيل الحصر الجزائري حدد المؤسس الدستوري ا
 141بموجب الفقرة الأولى من المادة  أما المجال التنظيمي فلم يحدد سوى بما هو خارج المجال التشريعي

  .من الدستور الحالي

هو عدم امتلاك البرلمان للخبرة الكافية للتمييز بين المجال التشريعي في الممارسة إلا أن الملاحظ 
المجال التشريعي فإن السلطة التنفيذية لها من الخبرة  نضنا تجاوز البرلماوالمجال التنظيمي، لو افتر 

. وهذا يعزز من هيمنة 2تمكنها من إلغاء الإجراء التشريعي بناء على عدم دستوريتهالتي والإمكانيات 
 السلطة التنفيذية على عملية التشريع بنوعيه العادي والفرعي سواء من خلال الأوامر التشريعية أو من

يرتب فقدان التوازن بين السلطتين التشريعية مما خلال مشاريع القوانين أو من خلال التنظيم المستقل، 
 .3والتنفيذية

 المبحث الثاني: مبدأ الفصل بين الاختصاص التشريعي والتنظيمي

 تتمتع ،المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هما برلمان يتألف من غرفتينيتولى السلطة التشريعية 
لسنة  من الدستور الجزائري 114طبقا للمادة  التصويت عليهاالقوانين و  إعدادلسيادة في الغرفتان با

 غرفتين من يتكون برلمان التشريعية السلطة "يمارس :على صتنالتي  2020 المعدل سنة1996
 عدادإ في سيادة، كل غرفة من غرفتي البرلمان لها  الالأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس وهما

                                                           

، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1 الجزء، القانون الإداريبيار دولفولفيه،   ،جورج فودال - 1
 .425-424، ص ص 2001

 .340المرجع السابق، صزائري، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجبوقفة عبد الله،  - 2
 .341المرجع نفسه، ص - 3
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 سنفي  صاحبة الاختصاص الأصيل الجهة  يعد البرلمانوعليه .  1عليه"  والتصويت القوانين
 . 2القوانين

لديه  نسبية بالنظر للدور  التشريعي المنوط دستوريا برئيس الجمهورية؛هذه السيادة  لكن
العطلة وهي: أثناء ، 3 حالات معينة حددها الدستور فيختصاص بالتشريع عن طريق الأوامر ا

يضاف إلى ما سبق حالة في الحالة الاستثنائية،  هغور المجلس الشعبي الوطني، والبرلمانية، وفي حالة 
 4عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية خلال أجل خمسة وسبعين يوما يصدره رئيس الجمهورية بأمر

عرض من ن الأوامر الثلاثة الأولى تعلما أ يعة القانونية لهذا الأمر الأخير.رغم اختلاف الفقه حول الطب
التي لا يوافق عليها  والأوامر  الدورة القادمة للموافقة عليها،قبل رئيس الجمهورية على غرفتي البرلمان في

 من الدستور. 142البرلمان تعد ملغاة طبقا لما قررته المادة 

لفرعي( تشريع اال) عطفا على ما سبق يملك رئيس الجمهورية صلاحية سن قواعد عامة ومجردة
ان، كما لا ن البرلممسبق دون الارتباط بالسلطة التشريعية؛ فهو ليس بحاجة إلى تفويض أو ترخيص م

لفقرة الأولى من ا 141طبقا للمادة  على النصوص التنظيمية التي يضعهايتطلب موافقة لاحقة 
 الدستور الحالي.

 لاختصاصديد انتناول تحنظيمي والتالتشريعي  لمعرفة الحدود الفاصلة بين الاختصاصين
  (.نيالثا )المطلب طلاق الاختصاص التنظيميثم نتطرق لإ (،المطلب الأول)التشريعي 

 

                                                           

 ، مصدر سابق.2020 المعدل سنة 1996من دستور  114المادة  -1
، أطروحة لنيل ههادة الدكتوراه في القانون الحدود الدستورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دراسة مقارنة"دويدي عائشة، " -2

 .88، ص2017/2018سيدي بلعباس،  -لعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابسالعام، كلية الحقوق وا
 .88دويدي عائشة، المرجع السابق، ص -3
 ، مصدر سابق.2020 المعدل سنة 1996دستور  من 146المادة  - 4
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 تحديد الاختصاص التشريعي المطلب الأول:

بموجب نصوص دستورية، حيث تتولى  اوالقوانين غالب التنظيمات المستقلةيتحدد مجال إصدار 
التشريعية في الدولة، من خلال تحديد و التنفيذية  تينالسلط ضبط اختصاصات كل من خيرةهذه الأ

توجد طريقتان  مجالات إصدار القوانين من جهة، والقرارات الإدارية التنظيمية من جهة أخرى.
طريقة التقليدية يتم ا لللتحديد مجالات القانون والتنظيم هما الطريقة التقليدية والطريقة الحديثة. وفق

وتترك موضوعات تذكر على سبيل الحصر مع عدم جواز القياس والتوسع، فيم حصر موضوعات التنظ
. تعتمد هذه الطريقة أغلب تقييد مجال التنظيم وإطلاق مجال القانونأي القانون دون تحديد، 

، والدستور 1958دساتير الدول المعاصرة، وقد تبنتها دساتير فرنسا التي صدرت قبل دستور سنة 
مما عجل  أصبحت تواجه صعوبات في التطبيق،غير أن الطريقة التقليدية  .1963الجزائري لسنة 

في الدستور الفرنسي ظهرت الطريقة الحديثة  .توزيع المجال بين القانون والتنظيمل بظهور الطريقة الحديثة
، تاركا ما عدا ذلك 37و 34، حيث حدد مجال القانون على سبيل الحصر في المادتين 1958لسنة 

في  ةالحديث الطريقةهذه  1976منذ دستور تبنى المؤسس الدستوري الجزائري وقد نظيم. لمجال الت
  .إلى يومنا هذا 1تحديد مجالات الاختصاص التشريعي والتنظيمي

 (.الثانيع ر الف) ويالعضن الات القانو ثم لمج )الفرع الأول(،سنتطرق لمجالات القانون العادي 

 يلفرع الأول: مجالات القانون العادا

حاولنا مسح نصوص الدستور  :2020المعدل سنة 1996مجالات القانون في دستور 
 :خراج مجالات التشريع بقانون عاديواست

 الدستور يحددها التي الميادين في البرلمان ع"يشرّ  :من الدستور الحالي على139تنص المادة  -
 :الآتيةلمجالات وكذلك في ا

                                                           
 .126، 124ص  عوابدي عمار، المرجع السابق، ص - 1
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سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات حقوق الأهخاص وواجباتهم الأساسية لا  .1
 الفردية، وواجبات المواطنين.

وة الطلاق والبنلزواج و ايما القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وحق الأسرة لاس  .2
 والأهلية والتركات.

 هروط استقرار الأهخاص.  .3
 التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية. .4
 لقة بوضعية الأجانب.القواعد العامة المتع .5
 القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية.  .6
ت والجنح الجنايا ديدوالإجراءات الجزائية، لا سيما تح ،القواعد العامة لقانون العقوبات .7

 السّجون، ونظام ،المجرمين وتسليم ،والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل
 التّنفيذ، وطرق والإدارية نيّةالمد للإجراءات العامّة القواعد .8
 الملكيّة، ونظام والتّجاريةّ المدنيّة الالتزامات نظام  .9

 العمومية، بالصفقات المتعلقة العامة القواعد .10
 الإقليمي للبلاد، التّقسيم .11
 المالية، قوانين على التصويت .12
نسبها و سها إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أس .13

 هاوتحصيل
 الجمركي النّظام  .14
 ،والتأمينات ،نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض  .15
 ،البحث العلميبالتعليم و القواعد العامة المتعلقة  .16
 والسكّان، العموميّة بالصّحّة المتعلّقة العامّة القواعد .17
 النّقابي الحقّ  ممارسةو  الاجتماعي، والضّمان العمل بقانون المتعلّقة العامّة قواعدال .18
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 العمرانيّة، والتّهيئة المعيشة، وإطار بالبيئة المتعلّقة العامّة القواعد  .19
 اتيّة،والنّب الحيوانيّة الثرّوة بحماية المتعلّقة العامّة القواعد  .20
 عليه، والمحافظة والتّاريخي الثقّافيّ  التّراث حماية .21
 الرّعويةّ، والأراضي للغابات العامّ  النّظام  .22
 ه،للميا العامّ  النّظام  .23
 المتجددة، والطاقات والمحروقات، للمناجم العامّ  النّظام  .24
 العقاريّ، النّظام  .25
 العموميّة، ظيفةللو  العامّ  الأساسي والقانون للموظفّين، الأساسيّة الضّمانات  .26
 المسلّحة، للقوات المدنيّة تالسّلطا واستعمال الوطني بالدّفاع المتعلّقة العامّة القواعد  .27
 الخاصّ، القطاع إلى العامّ  القطاع من ةالملكيّ  نقل قواعد  .28
 المؤسّسات، فئات إنشاء  .29
 1".التّشريفيّة وألقابها ونياهينها الدّولة أوسمة إنشاء  .30
: تحديد ختم الدولة، 6 يضاف إل المجالات الثلاثين مجالات أخرى؛ محددة بالمواد:  -

لتجارة الخارجية هروط ممارسة ا 23، المادة الأملاك الوطنيةتحديد وتسيير  22المادة 
، 70، 69، 66، 65/2، 61، 60، 55، 42/2، 24المادة بالإضافة إلى ومراقبتها، 

 أخيرة. /218أخيرة، /212أخيرة، /205، 72،73
نلاحظ إدراج الصفقات العمومية ضمن مجالات التشريع بقانون ومن ثم خرجت من مجال  -

 التنظيم
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 العضوي مجالات القانون :ثانيالفرع ال

 2020ديل سنة المعدل حسب آخر تع 1996في فقرتها الأولى من دستور 140 ادة تنص الم
 عضويةّ بقوانين البرلمان رعشي الدّستور، بموجب ةويالعض للقوانين المخصّصة المجالات إلى ةإضاف" على:

 : الآتية المجالات في
 وعملها، العموميّة، السّلطات تنظيم –
 الانتخابات، نظام –
 السّياسيّة، بالأحزاب لّقالمتع القانون –
 بالإعلام، المتعلّق القانون –
 القضائي والتّنظيم للقضاء، الأساسي القانون –

 .1 "ةالمالي بقوانين المتعلّق القانون– 

بالإضافة إلى مواد أخرى في الدستور تمنح البرلمان مجالات للتشريع بقانون عضوي حاولنا أيضا 
شروط ترقية تمازيغت باعتبارها لغة وطنية رسمية ثانية،  4د: مسح النصوص الدستورية : نجد الموا

بشأن تحديد هروط تطبيق أحكام ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في  59المادة 
أخيرة، /135،180، 119بشأن تنظيم حالة الطوارئ والحصار، 97المجالس المنتخبة، المادة 

 .199، 196أخيرة، /183

قانون العضوي عن القانون العادي من الناحيتين الموضوعية والإجرائية؛ فمن الناحية تلف اليخ
الموضوعية لكل منهما مجالات مختلفة، فالفانون العضوي يعتبر مكملا للدستور بما يتضمنه من تنظيم 

نما ينصب القانون العادي على تنظيم يللسلطات العمومية، الانتخابات، الأحزاب السياسية، ب
أما الاختلاف الإجرائي فيتعلق  سرة كقاعدة.لحالة المدنية ونظام الملكية والأكا  لاقات الخاصةالع

توافر الأغلبية المطلقة في  وضة للتصويت في غرفتي البرلمان، بالنسبة للقانون العضوي يجب بالنسبة المفر 
الوجوبية والقبلية طبقا ، مع خضوعه لرقابة المطابقة الدستورية من أجل المصادقة عليه كلتا الغرفتين

                                                           

 ، مصدر سابق.2020 المعدل سنة 1996دستور  من 140المادة  -1
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، أما القانون العادي فتكفي 2020المعدل سنة 1996من دستور 140للفقرة الثانية من المادة 
 من الدستور. 190طبقا لأحكام المادة  البسيطة، ويخضع لرقابة دستورية جوازية ةالأغلبي

 المطلب الثاني: إطلاق المجال التنظيمي 

ص نصو  في لقانونياأساسها  تجدس الجمهورية، لرئيولا اختصاصا مخ السلطة التنظيميةتمثل 
  .ة أخرىي سلطمشاركة من أالجهة الوحيدة التي تملك هذا الاختصاص ، دون  وهوالدستور، 

الرئاسي  المرسوم نتناول ثم ول(،الأفرع ال) السلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةال لمجتعرض سن
 .(ثانيالفرع ال)السلطة  ذههمارسته لمباعتباره الأداة القانونية 

 الفرع الأول: مجال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

، حيث يقوم بإصدار مجالا مستقلاظيمية اختصاص رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة التنيعتبر 
فإن هذا  من ثم. و المحددة حصريا ت البرلمانمجالامراسيم تنظيمية في حدود ما لا يدخل ضمن 

. سندرس في هذا لا يمكن للقانون أن يتدخل فيه خاص برئيس الجمهورية بر مجالاالاختصاص يعت
 سلطة على الجمهورية(، هيمنة رئيس أولا) رئيس الجمهوريةمعقود لالسلطة التنظيمية اختصاص الفرع 
 (.الثاني لفرع)ا المستقل التنظيم

 رئيس الجمهوريةمعقود لاختصاص أولا: السلطة التنظيمية 

ولة بوضع القوانين، بالإضافة إلى حب السلطة التشريعية هو الجهة المخبرلمان صاإذا كان ال
صلاحياته الدستورية الأخرى وأهمها الرقابة على عمل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية قد منح 

وضامن للدستور وحام لوحدة الأمة  الشعبية إلى جانب البرلمان،لإرادة لصلاحيات واسعة كممثل 
ساهم في العمل التشريعي. يملك صلاحية سن التشريع الفرعي بشكل مستقل عن وم مجسد الدولةو 

 تنظيمية تتضمن قواعد عامة ومجردة. 1البرلمان في هكل مراسيم 

                                                           
 .82بوالشعير سعيد، المرجع السابق، ص - 1
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هذا  اكما تم بيانه سابقو   ،القانونية الرسميةالقواعد وهذا يسمح له بتعزيز نفوذه في صنع 
وغير قابلة  ستمدها مباهرة من الدستور،ي الاختصاص يعتبر سلطة خاصة برئيس الجمهورية

كما لا تتطلب توقيع ثان من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، لأن الدستور   .1للتفويض
لم يفرض هذا القيد، برره بعض الفقه بطبيعة النظام السياسي الجزائري، كما فسر بأنه درع  واق ضد 

 . 2ة وحدها المسؤولية السياسية  التي تتحملها الحكوم

إن استحواذ رئيس الجمهورية على السلطة التنظيمية بالإضافة إلى دوره التشريعي عن طريق 
الفقه الدستوري أداة تشرع بها  بل اعتبره .صنع القاعدة القانونيةلبرلمان في الأوامر يجعل منه منافسا ل

 .3يق مجال تدخل البرلمانيترتب على تدخلها في الإنشاء التشريعي تضيوهكذا السلطة التنفيذية، 

 الر سي أداة لممارسة السلطة التنظيمية ثانيا: المرسوم

 السياسة العامة، من أجل تجسيد رئيس الجمهوريةالرئاسي أداة قانونية مهمة بيد عتبر المرسوم ي 
وتوجيه عمل الإدارة. ويتمتع المرسوم بخصوصية من حيث مساره الإجرائي، إذ يصدر دون الحاجة إلى 

 .4تالخيارات والتوجها تحديدفي  اهامشا واسع مصدرهبرلمانية، الأمر الذي يمنح  أو مناقشة رضع

رئيس الجمهورية صلاحية إصدار كافة التنظيمات بواسطة الجزائري وقد منح المؤسس الدستوري 
 لمرسوم.أداة قانونية أخرى غير الى لا يوجد أي حكم دستوري ينص ع. استثناء أي المراسيم، دون

غير ملزم بعرض المراسيم الرئاسية فهو ، باستقلال تاموكما أهرنا سابقا يصدر رئيس الجمهورية المرسوم 
ا على طابع ولايته العامة في مجال التنظيم، باعتباره ، حفاظلا قبل إصدارها ولا بعد ذلك على البرلمان

التنظيمات المستقلة، ولا  . وله وحده سلطة تقدير الحاجة إلى إصدارمباهرة ا من قبل الشعبمنتخب

                                                           

 ، مصدر سابق.2020 المعدل سنة 1996دستور الفقرة الثالثة من 93المادة   1
 .358، ص 2006الجزائر، -يع، عين مليلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدبوقفة عبد لله،  - 2
 .345-344، المرجع السابق، ص ص أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريبوقفة عبد الله،   3

4 - KHALOUFI Rachid, « Le Décret en droit algérien », Revue de droit public algérien et comparé, Volume 05, 

N 02/ 2019, pp.1 ,3. 
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يجوز لأي جهة، سواء الوزير الأول أو البرلمان، التدخل في هذا التقدير أو تقييد سلطته في هذا 
 .1المجال

 هيمنة رئيس الجمهورية على سلطة التنظيم المستقل لفرع الثاني:ا

ه الإنتاج يمارس رئيس الجمهورية سلطة "التشريع الموازي" من خلال سلطته التنظيمية؛ يمكن
التشريعي خارج المجالات المحصورة للبرلمان بموجب الدستور، وبالتالي يكون مجال الاختصاص التنظيمي 
واسعا يسمح له بالتدخل في كل المجالات التي لم تخصص للقانون. وعليه يرى الفقه أن المراسيم تعتبر 

 . 2ء القواعد القانونيةأداة تشريعية دائمة بيد رئيس الجمهورية تمنحه ولاية عامة لإنشا

الإداري  ت الضبطيماوتنظ ،تنقسم التنظيمات المستقلة إلى تنظيمات المصالح العامة )أولا(
  )ثانيا(.

 العامة صالحالم تنظيماتأولا: 

لأن الإدارة ، ي3تتضمن قواعد عامة ومجردة بهدف إنشاء و/أو تسيير المصالح والمرافق العامة 
. علما أن سلطته 4الأكفأ لمعرفة ضروريات سيرها ذه الأخيرة هينفيذية وهالعامة هي مناط السلطة الت

في هطا المجال مقيدة بعدم التدخل في إنشاء فئات المؤسسات لأنه مجال مخصص للبرلمان، وكذلك 
تنظيم السلطات العامة والهيئات القضائية. تتقيد سلطته كذلك في حالة إحالة القانون على المرسوم 

 141ي يعود للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة طبقا للفقرة الثانية من المادة التنفيذي الذ
 من الدستور. 

                                                           

 .73، 69دحو نور الدين، المرجع السابق، ص ص بن 1
، أطروحة لنيل ههادة دكتوراه علوم في القانون، كلية الحقوق الطبيعة الر سية في النظام السياسي الجزائري" "عنأومايوف محمد،  -2

 .253،  ص2013تيزي وزو،  -والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
، الجريدة الرسمية الجمهورية مصالح رئاسة تنظيم إعادة ، يتضمذذن2023سبتمبر  26مؤرخ في 133-23رقم  رسوم الرئاسيمثال الم  3

 .2023سبتمبر  27، مؤرخة في 62الجزائرية، العدد للجمهورية 
 .58، ص 1996، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانونمحمدي فريدة،  4
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 الضبط الإداري تنظيماتثانيا: 

التي تصدر بهدف الحفاظ على وهنا نقصد التنظيمات الضبطية التي تصدر في الظروف العادية، 
بالإضافة وصحة عامة وسكينة عامة وآداب عامة  من عامبعناصره التقليدية والحديثة من أ النظام العام

يختلف الفقه حول احقية التنظيم في تقييد على المستوى الوطني.  1إلى النظام العام الاقتصادي
 .2الحريات إلا أن الراي الراجح يؤيد هذا الاختصاص كون مسائل الضبط تتطلب السرعة لتنظيمها

 أو رئيس الحكومة حسب الحالة ولالفرع الثالث: المجال التنظيمي للوزير الأ 

 2020المعدل سنة  1996من دستور  3البند  112والمادة  141طبقا للفقرة الثانية من المادة 
بممارسة السلطة التنظيمية غير المستقلة، من  3يختص الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة 

لتنفيذ أو تطبيق القوانين والتنظيمات  ، 5البند  112طبقا للمادة  خلال إصدار مراسيم تنفيذية
 التّنظيمي المجال في القوانين تطبيق يندرج على:"من الدستور الفقرة الثانية  141المادة  تنص المستقلة.

 ."الحالة حسب الحكومة، لرئيس أو الأول للوزير يعود ذيال

صاص الوزير يرى الفقه أن المؤسس الدستوري الجزائري دمج اختصاص رئيس الجمهورية واخت
بهدف منح الأولوية  141الأول أو رئيس الحكومة في مادة واحدة في الفقرة الأولى من المادة 

في الفقرة الثانية تنفيذ الللتنظيمات المستقلة التي يختص بها رئيس الجمهورية، بينما أدرجت سلطة 
 .4وحتى التنظيم المستقل يحتاج إلى تنفيذ 

الدستوري الفرنسي يملك صلاحية الأمر بإصدار مرسوم تطبيقي أن المجلس تنبغي الإهارة إلى 
لم  عن إصداره. في المقابل منصوص عليه في نص تشريعي، في حال امتناع السلطة الإدارية المختصة

                                                           

 .199، 159، 158، ص ص 1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الضبط الإداري وحدودهدل أبو الخير، عا 1
 .59- 58محمدي فريدة، المرجع السابق، ص - 2
ت التشريعية؛ ازدواجية تسمية الرجل الثاني في السلطة التنفيذية تبعا لما تفرزه نتائج الانتخابا 2020استحدث التعديل الدستوري لسنة  - 3

 ، مصدر سابق.2020المعدل سنة  1996من دستور  105، و 103المادتان 

 .88والشعير سعيد، المرجع السابق، صب - 4
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المجلس الدستوري أو المحكمة أمام 1حت مثل هذه الحالة ر ل في النظام القانوني الجزائري أن طسجي
 الدستورية.

ة طظهر منذ تبني المؤسس الدستوري الجزائري لثنائية السل مالمراسيبأن هذا النوع  ينبغي التذكير
والذي تأكد بشكل أكثر وضوحا في  21988نوفمبر  3التنفيذية بموجب التعديل الدستوري ل

، وقبل ذلك كانت السلطة التنظيمية بنوعيها المستقلة وغير المستقلة معقودة لرئيس 31989دستور 
:"يضطلع  1976من دستور  10البند  111طبقا للمادة  صدر في هكل مراسيم.الجمهورية وت

 .4"يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات" من نفس المادة: 11بالسلطة التنظيمية"، والبند 

 خلاصة الفصل الأول:

الوحيدة المخولة بعملية  الجهة أن السلطة التشريعية لم تعدمن خلال هذا الفصل يتضح  
 .ها التنظيميةنطاق سلطت السلطة التنفيذية أن تمارس هذه الوظيفة أيضا ضمن بل يمكن، التشريع

ويتجسد ذلك في توسع اختصاص رئيس الجمهورية في إصدار تنظيمات تشمل ميادين مختلفة وغير 
خلافا لمجالات القانون المحددة حصريا في الدستور، فالسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية محصورة 

، تتنوع بين تنظيمات المصالح وتنظيمات الضبط الإداري في الظروف العادية والظروف ة وواسعةمستقل
ورغم ما تتميز به التنظيمات  .الاستثنائية، بالنظر إلى الاختصاصات الهامة المسندة لرئيس الجمهورية

ها من الخضوع الرئاسية إلا أنها ترد عليها قيود دستورية، كما أن مقتضيات دولة القانون لا تعفي
 للرقابة.

                                                           
1 -KHALOUFI Rachid, op. cit., p.19. 

 1988نوفمبر  3اء ، يتعلق بنشر التعديل الدستوري الموافق عليه في استفت1988نوفمبر  5المؤرخ في  223-88المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .1988نوفمبر  5، مؤرخة في 45العدد  الرسمية،في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجريدة 

فبراير  23، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 1989فبراير  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم  - 3
 مصدر سابق.، 1989

عليه في ، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموافق 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76 الأمر رقم - 4
 مصدر سابق. ،1976نوفمبر  19استفتاء 
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ار وله إصدذ تخإ، أهم صلاحياته الدستوريةتعد السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية من 
قيود لل تخضع ة، بمطلق . غير أن هذه السلطة غيرفي المجالات غير المخصصة للقانونتنظيمات 

لمحكمة اختصاص قد لاالتي تنع دستوريةللرقابة التفرض حدودا في مجال تدخلها، كما أنها تخضع 
أ المشروعية ام مبدحتر  لاالقضائية التي تؤول لاختصاص القضاء الإداري ضمانارقابة للو  الدستورية

ثم ندرس  (،الأول لمبحث)الجمهورية حدود السلطة التنظيمية لرئيس انتناول  .وتحقيق دولة القانون
 )المبحث الثاني(.الرقابة الواقعة عليها 

 المبحث الأول: حدود السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

أس هرم ر ، وعلى واسعتتطلب مقتضيات دولة القانون خضوع جميع الأعمال للقانون بمفهومه ال
دة ة المحداعدلقا  الدولة، وهوعلى كل النصوص في تدرج القواعد نجد الدستور الذي يسمو

ل الموازي المستق تنظيموحدودها. فرغم تمتع رئيس الجمهورية بسلطة العامة لصلاحيات السلطات ال
ئية ، وقيود إجرا(لأولب االمطللسلطة التشريع المخولة للبرلمان إلا أنه ترد عليها قيود موضوعية )

 (.المطلب الثاني)

 ةالمطلب الأول: القيود الموضوعي

تتقيد السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية بقيدين هامين من الناحية الموضوعية هما احترام مبدأ 
(؛ احترام الدستور والقانون، وتدرج القواعد القانونية، وقيد الفرع الأولبمفهومه الواسع )1المشروعية 

 (.الفرع الثانيالمجال الذي يتدخل فيه التنظيم )

 

                                                           

1 - Pôle juridique - CFDT Fonction publique , « Le pouvoir réglementaire »  [en ligne], le 31/05/2021, 
<https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits-et-obligations/definitions/le-pouvoir-reglementaire-srv2_1180773 > 
(date de consultation : le 20 /06/2025) 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits-et-obligations/definitions/le-pouvoir-reglementaire-srv2_1180773
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 دأ المشروعيةالفرع الأول: احترام مب

 ون، باعتبارهة القاندول المشروعية قيدا يرد على كل الأفراد والهيئات، وهو أساس أيعتبر مبد
هذا المبدأ  نه يفقدلا أإالضامن لعدم التعسف، وعدم خروج الإدارة العامة عن أهدافها الأساسية، 

 صلابته في الظروف الاستثنائية.

 أولا: في الظروف العادية

نية الظروف العادية في وضع دستوري عادي، يسمح بسريان كل القواعد القانو تكون الدولة 
لكنها  س الجمهورية بسلطة تنظيمية عامة،يتمتع رئي أدوات الرقابة. دون تعطيل تحت طائلة تفعيل

، وبالتالي يجب ألا تخالف المراسيم التنظيمية 1مقيدة بضرورة احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية
 لدستورية كونها أسمى القواعد القانونية، ومصدر التشريع العادي والفرعي على السواء. النصوص ا

ليها ادق عات المصفاقيعطفا على ما سبق يجب أن تحترم التنظيمات المستقلة المعاهدات والات
عادية. لار للمشروعية جة ومصدا در القوانين العضوية والعادية لأنها أسمى منهمن قبل الدولة الجزائرية، و 

 أن هذا يعية إلالتشر انستنتج أنه رغم استقلال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية عن السلطة 
 لقواعد.تدرج ا هرم الاستقلال لا يعفيها من احترام القانون الذي يعتبر أعلى درجة منها في

ولة وعلى الرغم من خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية، الذي يقوم في أساسه على التزام الد
من الالتزامات والقيود التي تستجيب  ة التقيد بمجموعةبالخضوع للقانون، ويفرض على الإدار 

" بالضمير الجماعي. دوجيلمقتضيات المصلحة العامة، إلا أن ذلك لا يعني غياب حدود لما يسميه "
خولة للإدارة هذا المبدأ، تتمثل في السلطة التقديرية الم علىجد حالات تشكل استثناءات فعلية إذ تو 

التي تنفلت بشكل كلي ومفاجئ من سلطة مبدأ المشروعية،  و التي قد تواجههاوالظروف الاستثنائية 

                                                           
1 -Ibid. 
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، مع 1ضد الرقابة القضائية في نطاق القانون الإداري وتتحصن  إذ يتم تحديدها وفق معايير محددة
 اختلاف الفقه حول هذه المسألة.

 ثانيا: في الظروف غير العادية

م لحالات الاستثنائية الخروج المؤقت على مبدأ المشروعية من أجل حفظ النظام العاتبرر ا
ومن  ،لدستورلا يترتب عليها تعطيل العمل باهذه الحالات العمل  نأوضمان استمرارية الدولة، علما 

ثم تظل الحقوق والحريات الأساسية قيودا على تنظيمات الضرورة لا يجوز إهدارها تحت أي مبرر، 
 .2ستثناء حالة الحرب التي يترتب على إعلانها تجميد العمل بالدستوربا

تصدي تسمح الظروف الاستثنائية للسلطة التنفيذية بإصدار تنظيمات خاصة تهدف إلى ال
عن التنظيمات  ه التنظيمات بكونها تختلفالاستثنائي. وتمتاز هذظرف لأوضاع طارئة يفرضها ال

ا، إذ تتسع من خلالها صلاحيات الحكومة بما يسمح لها باتخاذ العادية من حيث مضمونها وأهدافه
القانونية تدابير استثنائية تناسب خطورة الظرف القائم. وقد يتجاوز نطاق هذه التدابير حدود القواعد 

ا قد تخالف بعض نصوص الدستور أو القوانين النافذة، أو تعمد إلى تفسيرها العادية، فتتضمن أحكام
 رمن صميم اختصاص التشريع. وتبر  متطلبات المرحلة، بل قد تمتد لتنظيم مجالات تعدبما يتلاءم مع 

هذه الممارسات الاستثنائية بحتمية مواجهة الأوضاع الطارئة والحفاظ على النظام العام وحماية كيان 
 .3الدولة

                                                           

1- Khodja Mohamed Lakhdar, Lagoun Saad, «Actes De Gouvernement Et Action Gouvernementale, 

Nuance En Droit Administratif », Dirassat and Abhath, la revue arabe des sciences humaines et sociales, 

Université Ziane Achour de Djelfa, Volume 12, Numéro 3, 2020, p.39. 
 ، مصدر سابق.2020المعدل حسب آخر تعديل سنة  1996من دستور 101إلى  97المواد: من 2
"، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، مجالي القانون والتنظيم في دساتير الجزائرصحراوي مهار، "3

 .31، ص2018/ 2017
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النظام ، خاصة في الظروف الاستثنائية، واجب المحافظة على التنفيذية ةالسلطعلى عاتق  ويقع
 العام وضمان استمرارية سير المرافق العامة بانتظام واطراد، باعتبار ذلك من صميم وظيفتها الأساسية.

غير كافية أو غير لقواعد القانونية العادية غير أن خطورة الأزمات التي قد تعرفها البلاد تجعل من ا
نفيذية إلى البحث عن قواعد ملائمة لمعالجة تلك الأوضاع المتصارعة. وهو ما يدفع السلطة الت

استثنائية جديدة، تصدر غالبًا في هكل تنظيمات ذات طابع خاص، تمليها ضرورات المرحلة 
 .1الاستثنائية

ههدت التجربة الدستورية في الجزائر عدة أزمات استثنائية فرضت إصدار تنظيمات خاصة، 
، الأزمة السياسية 1963ب سنة عقب الاستقلال، الأزمة الحدودية مع المغر  1962أبرزها أحداث 

التي أعقبت استقالة رئيس الجمهورية وحل  1992التي تطلبت تدخل الجيش، وأحداث  1965سنة 
 .2البرلمان، مما استدعى اتخاذ تدابير استثنائية لحماية النظام العام 

تفرضها  الاتواجهة حمفي  وتبرز من خلال هذه المحطات التاريخية أهمية التنظيمات الاستثنائية
ا ممدودها، ا وحالضرورة، لكنها في الوقت ذاته تطرح إهكالات دستورية حول مدى مشروعيته

لتعسف ل منع ان أجم مدة سريانها ونطاق تطبيقهايستدعي ضبطها ضمن قواعد قانونية من حيث 
 .لعاموضمان العودة إلى الوضع الدستوري العادي بزوال الخطر المهدد للنظام ا

 قيد المجال المخصص للتنظيم الفرع الثاني:

يترتب على مبدأ الفصل بين الاختصاصات الدستورية الذي يعتبر نتيجة لمبدأ الفصل بين 
رد على التنظيم المستقل قيود من حيث مجال تدخله ، تالسلطات، واحتراما لمبدأ تدرج القواعد القانونية

يات السلطة التأسيسية، أي لا يضع قيد عدم التدخل في صلاحأولا . في إنتاج القاعدة القانونية

                                                           

 نفسه.المرجع  1
 المرجع نفسه. 2
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طبقا  التنظيمقاعدة دستورية أو يعدلها، أو يلغيها. كذلك لا ينقل أحكاما دستورية كما هي إلى نص 
 .1للفصل بين الاختصاصات

؛ وذلك من جهة أولى ع العاديمجال اختصاص المشر يتعيّن أيضا على التنظيم المستقل مراعاة 
حترام القواعد تي تدخل ضمن صلاحيات القانون، ومن جهة ثانية بابعدم التطرق إلى المواضيع ال

ها القانون. في المقابل، يتميز مجال المرسوم المستقل باتساع نطاقه، إذ يمارس رئيس والمبادئ التي يقر 
الجمهورية صلاحياته ضمن حدود لا تقيده إلا أحكام الدستور، مع مراعاة المجال الحصري المخصص 

فقد تم دستوريا تكريس السلطة التنظيمية كجهة تنظيمية أصلية ومرجعية. وإن توزيع  . وعليه2للمشرع
السلطة  مجالات الاختصاص بشكل مستقل بين القانون والتنظيم، مع منح السلطة التنظيمية صفة

 .3ز من سلطات الجهاز التنفيذي على حساب السلطة التشريعيةالأصلية، من هأنه أن يعز 

 تؤثر لالكنها  سلطاتمن حيث المجال آلية مترتبة عن مبدأ الفصل بين النستنتج أن القيود 
لمحدد نون العادي اي والقالعضو اعلى اتساع مجال التنظيم لأنه محدد تحديدا سلبيا خلافا لمجال القانون 

 تحديدا إيجابيا أي على سبيل الحصر.

البعدية  ورية في إطار الرقابةكمة الدست: تخضع هذه العملية لاختصاص المحمراقبة احترام المجال
 التنظيم خطار، خلال أجل ههر من تاريخ نشرعن طريق الإخطار الاختياري من إحدى جهات الإ

من الدستور، أو عن طريق الإحالة القضائية في إطار رقابة الدفع بعد  190بالجريدة الرسمية حسب 

                                                           

يناير 8مؤرخ في  01حسب رأي المجلس الدستوري رقم ، " في القانونالمشرع بإدراج أحكام من الدستورقياسا على عدم جواز قيام " 1
، مؤرخة 2عدد ، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال2012

 .2012يناير  15في 
2-..26 pop.cit.,  ,Rachid KHALOUFI  

3- Ibid. 
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طار المجلس الدستوري سابقا والمحكمة علما أنه لم يتم إخمن الدستور.  195الدستورية طبقا للمادة 
 .1الدستورية حاليا بأي نص تنظيمي

 المطلب الثاني: القيود الإجرائية

د هي تخضع لقيو ورية، و لدستتمارس السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في إطار احترام القواعد ا
يمي على التنظ لنصا عرض مشروع إجرائية تهدف إلى ضمان احترام مبدأي الدستورية والمشروعية. 

يدة لنشر في الجر ا اني(،الث )الفرع الرأي الاستشاري لمجلس الدولة )الفرع الأول(، مجلس الوزراء
 الرسمية )الفرع الثالث(، 

 النص التنظيمي على مجلس الوزراء عرض مشروعالفرع الأول: 

الوزراء، خلافا  يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بعرض المراسيم التنظيمية على مجلس لا
بينما  .من الدستور( 142تتخذ في مجلس الوزراء )المادة للحال مع الأوامر التشريعية التي يجب أن 

يقوم مجلس الوزراء »ما يلي: ينص على دليل إعداد النصوص القانونية  موقع الجريدة الرسميةنجد على 
تضاء المراسيم التي تنص على القواعد الذي يرأسه رئيس الجمهورية بفحص مشاريع القوانين، وعند الاق

ست كل المراسيم تعرض على يل ه. يفهم من هذا أن2المقررة على وجوب عرضها على مجلس الوزراء"
 مجلس الوزراء.

 الفرع الثاني: الرأي الاستشاري لمجلس الدولة

لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية باستشارة مجلس الدولة قبل إصدار المراسيم 
الفقرة الثانية من 143و 142لتنظيمية، الاستشارة مقصورة على مشاريع الأوامر دون المراسيم )المادة ا

                                                           

 constitutionnelle.dz/ar-https://cour/موقع المحكمة الدستورية: -1
 مصدر سابق. ، 28، ص 2024الأمانة العامة للحكومة، دليل إعداد النصوص القانونية، الطبعة الثانية، 2
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للتنظيمات الصادرة في الظروف العادية لا يوجد نص يلزم رئيس الجمهورية  ةبالنسب .(الدستور
موقع الجريدة باستشارات معينة، إلا أنه وبالرجوع إلى دليل إعداد النصوص القانونية المنشور على 

ل خطوة ضرورية في التشاور المسبق يشك الرسمية من قبل الأمانة العامة للحكومة، نجده ينص على أن
إعداد النصوص القانونية، يهدف إلى تنسيق وجهات النظر المختلفة، وموازنة الاحتياجات مع 

 .1الأهداف والجدوى، بما يضمن انسجام وتكامل التدابير التشريعية والتنظيمية

 الفرع الثالث : النشر في الجريدة الرسمية

من أجل  أي نص قانوني تخضع المراسيم التنظيمية لإلزامية النشر في الجريدة الرسميةك
غرار باقي النصوص  على، وهذا ما تتضمنه المراسيم الرئاسية في المادة الأخيرة منها دخولها حيز النفاذ

 .2القانونية

  علقة بالحالات الاستثنائيةالمراسيم المتالفرع الرابع: 

 وجوبية:و منظمة بإجراءات دقيقة هذه المراسيم 

  حالة الطوارئ والحصارأولا: 

، إعلان حالة الضرورة الملحةيمكن لرئيس الجمهورية، في حالة  من الدستور 97حسب المادة 
 من واستشارة:اجتماع المجلس الأعلى للأ، بعد ( يوما30أقصاها ثلاثون )الطوارئ أو الحصار لمدة 

رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب 
لا يجوز تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بموافقة البرلمان، المنعقد .الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية

 لإجراءات.نلاحظ أن الدستور الجزائري أخضع الحالتين لنفس ا .بغرفتيه مجتمعتين
                                                           

 المرجع نفسه.1
، 13صد الوطني للمرفق العام، الجريدة الرسمية العدد ر يتضمن إنشاء الم 2016يناير 7 مؤرخ في 03-16المرسوم الرئاسي رقم مثال : 2

 .2016يناير  13مؤرخة في 
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 الحالة الاستثنائيةثانيا: 

من الدستور الحالي يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا تعرّضت البلاد  98حسب المادة 
لا تتجاوز ستين يهدد مؤسساتها الدستورية، أو استقلالها، أو سلامة ترابها، وذلك لمدة لخطر داهم 

ستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي اولا يتُخذ هذا القرار إلا بعد .( يوما60)
الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والاستماع إلى كل من المجلس الأعلى للأمن ومجلس 

وتُخوّل الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على استقلال .الوزراء
، ومع خطابا للأمةوجّه رئيس الجمهورية، في هذا السياق، يُ .الأمة ومؤسّسات الجمهورية الدستورية

بموافقة أغلبية أعضاء غرفتي ولا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلا .الانعقاد الوجوبي للبرلمان
 .وتنتهي الحالة الاستثنائية وفق نفس الأهكال والإجراءات التي تقررت بها.معا البرلمان المجتمعتين
يعرض رئيس الجمهورية القرارات المتخذة خلالها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي وبعد انقضائها، 

 .1بشأنها

 قرار التعبئة العامةثالثا: 

ة في مهوريبل رئيس الجمن الدستور الحالي، يتخذ قرار التعبئة العامة من ق 99طبقا للمادة 
رئيس و الأمة  لسمجل من رئيس الأعلى للأمن، واستشارة ك مجلس الوزراء بعد الاستماع للمجلس

 .المجلس الشعبي الوطني

 رابعا: حالة الحرب

في حال وقوع عدوان فعلي على البلاد أو إذا كان من الدستور الحالي 100حسب المادة  
بعد وهيك الحدوث، وفق ما تنص عليه ترتيبات ميثاق الأمم المتحدة، يعُلن رئيس الجمهورية الحرب، 

                                                           

 مصدر سابق.2020المعدل سنة  1996من دستور  98المادة  1
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والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة كل من رئيس مجلس اجتماع مجلس الوزراء، 
، الانعقاد الوجوبي للبرلمانمع  .الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية

 .من أجل إعلامها بذلك خطاب إلى الأمةوتوجيه رئيس الجمهورية 

 ستقلة لرئيس الجمهورية: الرقابة الواقعة على التنظيمات الم المبحث الثاني

تخضع  أن  يجبطات السل وتطبيقا لمبدا الفصل بين، حفاظا على مبدأ المشروعية بمعناه الواسع
ورية ن رئيس الجمهعلصادرة الة، . ومن بينها التنظيمات المستقمال القانونية في الدولة للرقابةكل الأع

ة قابة الدستوريالر ا: قابة هملنوعين من الر هذه التنظيمات  تخضعفي إطار ممارسته للسلطة التنظيمية. 
(، ثم لأولالمطلب ا)تقلة لرقابة الدستورية على التنظيمات المسلسنعرض  ورقابة القضاء الإداري. 

 .(المطلب الثاني) نتناول الرقابة القضائية على هذه التنظيمات

 يمات المستقلةالمطلب الأول: الرقابة الدستورية على التنظ 

للرقابة أخضعها الدستور الجزائري في المنظومة القانونية المستقلة لتنظيمات اة نظرا لأهمي
. ورغم إقرار المؤسس الدستوري بهذا المبدأ، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن قصور الدستورية

عرض على المجلس الدستوري لى التنظيمات المستقلة، حيث لم يملحوظ في تفعيل الرقابة الدستورية ع
. وهو ما يعكس إما غياب إرادة سياسية أو ضعف 1989في التنظيمات الرئاسية منذ  أي طعن

ليسدّ هذا النقص ويوسع صلاحيات  2016وقد جاء التعديل الدستوري لسنة  .آليات التفعيل
لمان، رئيس الإخطار أمام المجلس الدستوري ليشمل، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البر 

فترض أن يخفف من هيمنة السلطة  عضوا في مجلس الأمة، وهو ما يأو ثلاثين اسين نائبالحكومة وخم
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بإرادة سلطات قد  اذا التعديل، يبقى الإخطار مشروطالتنفيذية على المجال التنظيمي المستقل. ورغم ه
 .1تخضع لتوازنات سياسية، مما يحد من فعالية هذا الإجراء

 دم الدستورية إلىليوسع مجال ممارسة حق الدفع بع 2020ثم جاء التعديل الدستوري لسنة 
 ستورية.الد ي التفسيري للمحكمةأالتنظيمات. ويقصد بها التنظيمات المستقلة حسب الر 

رأي المحكمة الدستورية التفسيري أكد أن المقصود بالتنظيمات التي تخضع للرقابة الدستورية هي 
يقصد بعبارة "التنظيمات" الواردة في نص المادة  ي :"التنظيمات المستقلة دون غيرها؛ جاء في الرأ

)الفقرة الأولى( من الدستور،  195( وعبارة "الحكم التنظيمي" الواردة في نص المادة 3)الفقرة  190
النصوص التنظيمية المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية في 

الفقرة الأولى( من الدستور، وهي وحدها  141ن وفقا لأحكام المادة المسائل غير المخصصة للقانو 
الخاضعة للرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية. زيادة على رقابة المشروعية التي يمارسها القضاء 
الإداري في حالات أخرى، بينما تخضع الأحكام التنظيمية التنفيذية التي يختص بها الوزير الأول أو 

 .2كومة، حسب الحالة، لرقابة القضاء الإداري"رئيس الح

وفقا لما جاء في أحكام المادة ، التنظيم المستقل،  ةتختص المحكمة الدستورية بفحص دستوري
بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها صراحة أحكام  التي تقرر:"الحالي من الدستور   190

يمكن  .بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات ل المحكمة الدستوريةأخرى في الدستور، تفص
 .قبل إصدارهاإخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين 

تفصل  .يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال ههر من تاريخ نشرها
                                                           

المنظومة القانونية الجزائرية وفقا للتعديل الدستوري لسنة التنظيم المستقل والتنظيم التنفيذي في رحماني جهاد، بن علية حميد، "- 1
 .724، ص 2020، 3، العدد12مجلة دراسات وابحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد  "،2016

)الفقرة الأولى( وفي المادة  195، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة 2024جانفي  16 مؤرخ في/ ر . م . د/ت. د / 01رأي رقم  - 2
-https://cour:  2025جوان  22المطلع عليه يوم  -منشور على موقع المحكمة الدستورية، من الدستور 141

constitutionnelle.dz/ar/category/  
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توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على رار حول المحكمة الدستورية بق
مطابقة  رية وجوبا، حوليُخطِر رئيس الجمهوريةّ المحكمة الدستو  .أعلاه3و 2التوالي، في الفقرتين 

عضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان. وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص  القوانين ال
 . كله

 حسب للدستور، برلمانتي التفصِل المحكمة الدستورية في مطابقة النّظام الدّاخلي لكلّ من غرف 
 ".السّابقة الفقرة في المذكورة الإجراءات

ستورية أي ابة الد: رقمن هذا النص أن التنظيمات المستقلة تخضع لنوعين من الرقابة نستنتج
طت بها ية التي ارتبت الدولزاماتوافقها مع الدستور ورقابة الاتفاقية أو التوافق أي توافقها مع الالت

 الدولة الجزائرية.

الإخطار المحددة كل جهات : تخطر المحكمة الدستورية بالتنظيمات من قبل   جهات الإخطار
 رئيسي غرفتي البرلمان، باستثناء رئيس الجمهورية لأنه هو من قام بوضعها . وعليه فهم  193في المادة 

 .الأمة مجلس في عضواون وعشري خمسة أو نائبا ، أربعونالحالة حسب الحكومة، رئيس أو الأول الوزير
ة العليا أو مجلس الأمة بناء على دفع يمكن أيضا إخطارها بالتنظيمات عن طريق الإحالة من المحكم

 . 1في نزاع معروض على القضاء من قبل أحد طراف الدعوى بعدم الدستورية يثار

الدفع  ستثناءبا، يةيدة الرسمر ههر من تاريخ نشرها في الج: خلال أجل أقصاه  أجل الإخطار
 بعدم الدستورية غير نقيد بأجل

نوني وص القاالنص الأجل المقرر للفصل في باقيأجل الفصل في دستورية التنظيم هو نفسه 
لأجل اكانية تقصير مع إم ،ارهاالخاضعة لرقابة المحكمة الدستوري وهو ثلاثون يوما التالية لتاريخ إخط

دد الأجل ضائية حلة القأما في حالة الإخطار عن طريق الإحاحالة الاستعجال، إلى عشرة أيام في 
 بأربعة أههر التالية إخطارها.

                                                           
 مصدر سابق.2020المعدل سنة 1996من دستور  195المادة  - 1
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 كمةالمح قررت إذا الثالثة والرابعة: الفقرتان 198للمادة  طبقالآثار المترتبة على قرار المحمة الدستورية. ا
 المحكمة قرار صدور يوم نم ابتداء أثره، يفقد النص هذا فإن تنظيم، أو أمر دستورية عدم الدستورية
 .الدستورية

 أعلاه، 195 المادة أساس على دستوريّ  غير يمياّتنظ أو تشريعيّا نصّا أنّ  الدستورية المحكمة قررت إذا
أن قرارات المحكمة الدستورية  علما ."الدستورية المحكمة قرار يحدّده الذي اليوم من ابتداء أثره يفقد

 والأفراد طبعا. نهائية لا تقبل أي طعن وملزمة لجميع السلطات

 لةالفرع الأول: الرقابة الشكلية على دستورية التنظيمات المستق

 لقانونية التيلنصوص اي واتنصب الرقابة الشكلية على التأهيرات التي يتضمنها المرسوم التنظيم
 ثالثا(.)جرائي نب الإوكذا الجا )ثانيا(،ومدى مراعاته قواعد الاختصاص  )أولا(،استند إليها 

 أولا: رقابة التأشيرات

ختصاصه تؤسس لا لتيانونية اتمثل التأهيرات ديباجة المرسوم التنظيمي وتتضمن النصوص الق
غم ر . ل التنظيموضوع محبالم ومجاله ابتداء من الدستور، وكذا النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة

ابة المجراة لى الرقعياس عدم وجود سوابق صادر عن المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية لكن بالق
  ا تصحيح التأهيرات.على القوانين نستنتج أن المحكمة الدستورية بإمكانه

 ثانيا: رقابة قواعد الاختصاص

ارها إحدى ة باعتبهوريتخضع التنظيمات المستقلة للرقابة من حيث أولا صدورها عن رئيس الجم
جال مها للمحتراالسلطات الخاصة به غير القابلة للتفويض، وفي مقام ثان تراقب من حيث ا

 المخصص للمشرع بموجب نصوص دستورية صريحة.
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أحكام الدستور أو القائمة في إطارها بمخالفة  ؤسساتلسلطات أو المذا قامت إحدى اإف
رقا لإرادة المؤسس تختعد  الأعمال الصادرة عنها، فان تها المحددة في الدستوراختصاصاحدود تجاوزت 

 .1الدستوري ومن ثم تكون قابلة للإلغاء 

 ثالثا: رقابة الجانب الإجرائي

نما حدد ريحة بيصءات ادرة في الظروف العادية يفتقر الدستور لإجرابالنسبة للتنظيمات الص
 ائية.ستثنبدقة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لإجراءات تنظيمات الحالات الا

الإجرائية المنصوص عليها في الدستور لتكون د نية أن تلتزم بالقواعيجب على النصوص القانو  
المؤسس الدستوري أنه يجب أن تتم عملية إعداده من خلال ، بالنسبة للقانون، فقد حدد 2صحيحة

مجموعة من الإجراءات و المراحل المحددة بوضوح في مواد معينة من الدستور، مثل مرحلة الاقتراح 
من التعديل 145و144و143والفحص والتصويت، وصولا إلى مرحلة التصديق، وذلك وفقا للمواد 

التشريعية بهذه المراحل، فإن القانون يصبح غير دستوري، مما  إذ لم تلتزم السلطة 2020،3الدستوري 
يستدعي تتدخل المحكمة الدستورية من خلال رقابة إلزامية مسبقة على القوانين العضوية بعد إبلاغها 

، لذا يجب احترام الإجراءات المحددة دستوريا لكي يكون القانون متوافقا مع 4من قبل رئيس الجمهورية
فيما يتعلق بالقوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، فيما يخص الإجراءات التي  الدستور، وذلك

يجب إتباعها عند إصدار رئيس الجمهورية للتنظيم المستقل، فإن استقراء النصوص الدستورية و 
المتعلقة بالسلطة التنظيمية، يشير إلى أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة  141بالتحديد المادة 

                                                           

، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية "لى دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائريمبدأ الرقابة ع"، جميلةمدور ، ههرزادبوسطلة  -1
 .346، ص2008، 04العدد ،3المجلد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

طروحة مقدمة لنيل ههادة أ ،"الرقابة على الأعمال الانفرادية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري"بن حمو الطاوس،  -2
الجلفة، -، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاهورتخصص الدولة والمؤسسات العموميةدكتوراه الطور الثالث في الحقوق 

 .111، ص2018/2019
 .2020من التعديل الدستوري لسنة 145، 144، 143مواد  -3
 .0202من التعديل الدستوري لسنة  190انظر المادة  -4
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يمية في المسائل الغير مخصصة للقانون"، توضح هذه المادة الجهة المسؤولة عن إصدار هذا التنظيم التنظ
المستقل، وهي رئيس الجمهورية، لم يحدد مجاله بشكل دقيق، بل تركه مفتوحا بقوله "المسائل غير 

نص على المخصصة للقانون". كما أنه أوضح كيفية ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الاختصاص، حيث 
، والتي تتعلق "بتوقيع المراسيم 2020الفقرة السابعة من التعديل الدستوري لعام 91ذلك في المادة 

الرئاسية"، الذي يتبوأ مكانة رفيعة في قمة النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية، وذلك لأن رئيس 
 .1ةالجمهورية هو القائد الأعلى للهيكل الإداري، ولا توجد سلطة تفوقه مرتب

ئية، الاستثناالات الحفي  تصدر لتياالمراسيم الفراغ الإجرائي يخص المراسيم التنظيمية العادية أما 
 صارمة:فإنها تخضع لإجراءات 

 حالة الطوارئ  -ج

إذا دعت ورية رئيس الجمه ريقر على: " 2020المعدل سنة  1996من دستور 97تنص المادة 
وذلك بعد اجتماع  ،يوما (30أقصاها ثلاثون ) صار لمدةأو الح طوارئالالضرورة الملحة، إعلان حالة 

و ألوزير الأول وا ،طنيالو  ورئيس المجلس الشعبي ،واستشارة رئيس مجلس الأمة ،المجلس الأعلى للأمن
ستتباب لازمة  اللاالتدابير كل  ، ويتخذةالدستوري المحكمةورئيس رئيس الحكومة، حسب الحالة، 

 الوضع.

 ين معا.تتيه المجتمعقد بغرفلمنعإلا بعد موافقة البرلمان ا ،لطوارئ أو الحصارلا يمكن تمديد حالة ا

 .2"الحصارالطوارئ وحالة يحدد قانون عضوي تنظيم حالة 

في حال وقوع حدث غير متوقع بهدف الحفاظ على  أو الحصار يتم الإعلان عن حالة الطوارئ
عند  المرافق والخدمات العامة بشكل جيد.الأمن العام وضمان الاستقرار داخل البلاد وتأمين سير 

                                                           

ة والاقتصادية، المركز ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانوني"المرسوم الر سي كآلية للتشريع في المنظومة القانونية الجزائرية"مولاي هاشمي،  -1
 .71، ص2014 ، 2، العدد  3المجلد  انغست،تمالجامعي 

 .، مصدر سابق2020المعدل وفق آخر تعديل سنة  1996من دستور  97المادة  - 2
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الجزائري اعتبر الضرورة الملحة سببا لإعلان حالتي الدستوري  ؤسسرجوع إلى نص المادة نجد أن المال
عدم دقة مصطلح الضرورة الملحة، تم منح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية نتيجة لالطوارئ والحصار، و 

 .1والحصار ن حالة الطوارئالتي تستدعي إعلاواسعة لتقييم الظروف 

إعلان حالتي الطوارئ والحصار تحت سبب بررات مس الدستوري الجزائري أسباب و المؤسّ وحّد 
واحد هو "الضرورة الملحة"، دون تمييز بينهما. ويُشترط قبل إعلان أي من الحالتين أن يعجز رئيس 

ت العامة بالوسائل العادية، مما الجمهورية عن ضمان السير العادي للمؤسسات وحماية الحقوق والحريا
 .2يستدعي اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي

، عليق المسار الانتخابيبعد الأحداث التي تلت ت1992 إعلان حالة الطوارئ في الجزائر عام تم
في مقدمته  ذكر ، والذي1992فيفري  09ؤرخ في الم 44-92رقم  وذلك بموجب المرسوم الرئاسي

 كالآتي:  إلى هذا الإجراء الدستوريأسباب اللجوء 

 العديد من نقاط التراب الوطني"، في  المسجللنظام العام لوالمستمر  "المساس الخطير
واطنين التي تستهدف استقرار المؤسسات"، و"المساس الخطير والمتكرر بأمن المو"التهديدات 

 .3المدني"والسلم 

 -93المرسوم التشريعي رقم بموجب  1993جانفي 06بتاريخ  مدة حالة الطوارئتم تمديد 
لمدة غير محددة في نص المرسوم التشريعي، ترتب على ذلك سريان الحالة لما يقارب ثمانية عشر  024

                                                           
 .189يامة إبراهيم، المرجع السابق، ص  -1
 .188المرجع نفسه، ص  -2
، يتضمن اعلان حالة الطوارئ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1992فيفري  09، مؤرخ في 44 -92المرسوم الرئاسي رقم -3

 .1992 فيفري 9مؤرخة في ، 10
، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1993ري فيف 6 ؤرخ فيم 02 -93المرسوم التشريعي رقم  -4

 .1993فيفري 7، مؤرخة في 8العدد 
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بعد مطالبات عديدة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات  2011سنة ولم يتم رفعها إلا سنة 
 .20111 فيفري 2الصادر بتاريخ  01-11بموجب الأمر الحقوقية ، 

بمرسوم تشريعي  حيث مددت إلى أجل غير مسمىولعل سبب رفعها بأمر يرتبط بأداة تمديدها 
وهو نوع من النصوص القانونية صدرت في المرحلة الانتقالية لها قيمة قانون لكنها صادرة عن هيئة 

 .1992تنفيذية هي المجلس الأعلى للدولة الذي ملأ الفراغ الدستوري لسنة 

 ارالحصحالة   -ح

 ة التنفيذيةع من صلاحيات السلطالة الحصار كإجراء استثنائي يوُستعترف النظم الدستورية بح
، الشديدة ، لمواجهة أوضاع هديدة الخطورة كالاضطرابات الداخليةعلى حساب بعض الحريات العامة

ض السلطة المدنية بالعسكرية، ويحل القضاء العسكري محل القضاء العادي لضبط حيث تعُو  
 كافة  باتخاذ الجمهورية لرئيس تسمح حالةا:"بأنهّ عرّف بعض الفقه حالة الحصار  .2الأوضاع

واستعادة  الدولة مؤسسات استقرار على الحفاظ بهدف والتنظيمية القانونية والوسائل الإجراءات
عمال تتميز حالة الحصار بأنها مرتبطة بشكل مباهر بالأ .3"العمومية للمرافق العادي والسير النظام

 . 4مثلما حدث في ولاية الشلف سابقال المسلحة، أو الكوارث الطبيعية التخريبية، الأعما

                                                           

مؤرخة في  12العدد  لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، يتضمن رفع حالة الطوارئ، ا2011فبراير  23مؤرخ في  01-11الأمر رقم  -1
 .2011فبراير  23

"، مذكرة ماجستير في القانون العام، فرع: القانون الدستوري،  الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائرحمد، "سحنين أ  -2
 .26ص ، 2005 -2004كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

وم القانونية والاقتصادية والسياسية "، المجلة الجزائرية للعلالحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية"مسعود هيهوب،  -3
 .192 -191يامة ابراهيم، المرجع السابق، ص صنقلا عن:  35 .، ص 1998، سنة1 العدد ،36جامعة الجزائر الجزء 

، أصدر رئيس الجمهورية الأمر رقم 1980أكتوبر  10على إثر الكارثة التي تسبب فيها زلزال الأصنام )الشلف( الذي ضرب بتاريخ -4
يتضمن الإجراءات الخاصة التي تطبق إثر الزلزال الذي حدث في منطقة الأصنام، الجريدة الرسمية  1980أكتوبر  13المؤرخ في  02 -80

مؤرخ في  252 -80. تطبيقا لذلك صدرت عدة مراسيم من بينها المرسوم رقم 1980أكتوبر 14مؤرخة في  42للجمهورية الجزائرية العدد 
. 1980أكتوبر 14مؤرخة في  42لتنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة، الجريدة الرسمية عدد يتضمن ا 1980أكتوبر  13

 .حيث نصت مادته الأولى على وضع المناطق المنكوبة تحت قيادة عسكرية، مما أدى بالفقه إلى وصفها بحالة حصار
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التي تصنف كحالة أخطر  1لحالة الاستثنائيةبينما تعُتبر حالة الطوارئ مرحلة تحضيرية وأولية ل
 وأهد.

من دستور  97وفق الإجراءات المذكورة سابقا في المادة لجمهورية حالة الحصار رئيس ايعلن 
المنعقد ، لمدة أقصاها ثلاثون يوما قابلة للتمديد بعد موافقة البرلمان 2020المعدل سنة  1996

 .بغرفتيه معا

 (5الخامس )نتيجة أحداث  1988أكتوبر  الجزائر العاصمة في تم إعلان حالة الحصار في
في فقد تم إعلانها المعلنة رسميا . أما حالة الحصار 2أكتوبر ولكن لم يتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية

إثر على لك وذ 1991جوان  04اريخ بت 196-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم العاصمة 
 .3الانتخابية احتجاجا على قانون تقسيم الدوائرالذي جاء الإضراب السياسي 

 :لإعلان حالتي الطوارئ والحصار الشكلية شروطال -1
أسه رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي ير  -

 من الدستور. 208المسلحة، وطبقا للمادة 
 رئيس الحكومة وأاستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول  -

 .، ورئيس المحكمة الدستوريةحسب الحالة
 : لإعلان حالتي الطوارئ والحصارالشروط الموضوعية  -2

الملحة، وهو مفهوم مطاطي واسع غير محدد مما لضرورة نحصر سبب إعلانهما فيما يسمى باي
 يتيح لرئيس الجمهورية سلطة تقدير وجودها من عدمه.

                                                           

 .133أوصديق فوزي، المرجع السابق، ص  -1
 . 192جع السابق، ص يامة إبراهيم، المر  -2
 ، يتضمن تقرير حالة الحصار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد1991جوان  04ؤرخ في م 196-91المرسوم الرئاسي رقم  -3

 .1991جوان  12، مؤرخة في 29
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مدة سريان الحالة بأجل أقصاه ثلاثين  2020: قيد التعديل الدستوري لسنة قيد المدة -3
غرفتي  ةللتمديد هريطة موافق خلافا لما كان عليه الحال قبل هذا التعديل، قابلةيوما 

 من الدستور.  97البرلمان مجتمعتين معا طبقا لأحكام المادة 

 تنص على تنظيم التي 1996من دستور  97تنبغي الإهارة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 
سيم المعلنة ع المراخضو  حالتي الحصار والطوارئ بقانون عضوي والذي لم يصدر بعد. وهذا يؤكد على

 ورية.لدستالتي الحصار والطوارئ لمبدأ المشروعية في حدود معينة فضلا عن مبدأ لحا

 :الاستثنائيةالحالة    -خ

في حالة تدهور الأوضاع إلى حد تهديد مؤسسات الدولة أو أمن الإقليم أو الاستقلال 
، لا تجدي حالة الطوارئ أو الحصار وإنما يتطلب الوضع إعلان حالة أهد هي الحالة 1الوطني

 .2020 وفق آخر تعديل سنة1996دستور من  98الاستثنائية المكرسة في المادة 

 :الاستثنائية الحالةلإعلان  الشروط الموضوعية -1

الموهك أن  الداهم لخطرحدد المؤسس الدستوري الجزائري سبب إعلان الحالة الاستثنائية في ا
هذا الخطر  ان مصدر كلوطني. أيايصيب المؤسسات الدستورية للبلاد، واستقلالها وسلامة التراب ا

 داخلي أو خارجي.

 

 :الاستثنائيةالشروط الشكلية لإعلان الحالة  -2
كمة رئيس المحو لأمة اس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس ئياستشارة ر قيد الاستشارات:  -

 .الدستورية
 .الاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء -
 .توجيه رئيس الجمهورية خطاب للأمة -

                                                           
 .135أوصديق فوزي، المرجع السابق، ص  -1
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 الاجتماع الوجوبي للبرلمان. -
د بعد موافقة أغلبية ( يوما، قابلة للتمدي60قيد المدة: تم تحديد الحد الأقصى بستين ) -

 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا. 

خلافا لما كان عليه الحال قبل التعديل الدستوري الأخير  حيث كانت النصوص تشترط إعلان 
دون تعديل ظلت المتعلقة بالحالات الاستثنائية فها، مع العلم أن النصوص الحالة لمدة معينة دون تسقي

 .20201سنة  الأخيرإلى غاية التعديل 

 :الاستثنائية الحالةالمترتبة على إعلان  الآثار -3

لمحافظة لبها "اية التي تتطمن الدستور رئيس اتخاذ جميع الإجراءات الاستثنائ 98تمكّن المادة 
ال توازي الأهك ق قاعدةة وفالمؤسسات الدستورية في الجمهورية". بعد رفع الحالعلى استقلال الأمة و 

، يعرض رئيس 98لمادة انص  وتماثل الإجراءات المعروفة في القانون الدستوري والإداري والمؤكدة في
ترام اح هذا يؤكد علىنها". و بشأ الجمهورية "القرارات التي اتخذها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي
 الدستور وبقاء سريانه في هذه الحالة، أي لا يجمد العمل بالدستور.

 :العامة لتعبئةا -د

عرف  2025المصادق عليه سنة مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في الجزائر  حسب
ة في ، مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعاليد بالتعبئة العامةيقص: "2كالآتيالتعبئة العامة  

انتقال القوات المسلحة، وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، وكذا الاقتصاد الوطني، من حالة 

                                                           

، يتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء 1996بر ديسم 7المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم انظر:  -1
، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02. و القانون رقم مصدر سابق، 1996نوفمبر  28

، يتضمن التعديل 2008نوفمبر  15ؤرخ في الم 19-08القانون رقم 13، ص2002أفريل  14مؤرخة في  25للجمهورية الجزائرية، العدد 
مارس  6المؤرخ في  06-16رقم  نوالقانو  .8، ص2008نوفمبر 16، مؤرخة في 63الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .3، ص2016مارس  7، مؤرخة في 14، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2016
 .2025جوان  21لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية إلى حد كتابة هذه السطور بتاريخ  2
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يقوم المجهود الحربي على  ."السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
، والاقتصادية، والمالية للدولة، مع تسخير جميع أو جزء من القدرات والموارد البشرية، والوسائل المادية

 .1ةالقوات المسلح العمل على تكييف الإنتاج الصناعي بما يتوافق مع متطلبات

من "المرافق العامة والخاصة وما يتعلق بالجهود الحربية  عرفها بعض الفقه بأنها تخصيص كل
 . 2الحكومة " تصرفتحتأفراد وعتاد وأموال 

 ار التعبئة العامةالشروط الموضوعية لإعلان قر  .1

لتعبئة اقانون  شروعمن تنص المادة الخامسة مالمذكورة سابقا دستور المن 99تطبيقا للمادة 
لة ات الدو مؤسس في حالة وجود خطر داهم يهدد يتخذعلى أن إعلان التعبئة العامة  العامة

هيك عليها، أو و لي فع نالدستورية، أو يمس باستقلالها أو سلامة أراضيها، أو في حال وقوع عدوا
 الإجراءات.و لأهكال انفس  لما يحدده الدستور. ويتم إنهاء حالة التعبئة العامة باتباع وذلك وفقا

 يس الجمهوريةولى رئ، يتمةمن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العا وفقاً للمادة السادسةو 
 .سيتضى مرسوم رئاامة بمقالع ئةالوطنية للتعب بالاستراتيجيةتحديد الأسس المحورية والتوجهات الخاصة 

 لإعلان قرار التعبئة العامة لشكليةالشروط ا .2

يس ار يصدر عن رئعلى أن إعلان التعبئة العامة يتم بقر دستور المن  99تطبيقا للمادة 
 لمان.ي غرفتي البر رة رئيسستشا، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واالجمهورية في مجلس الوزراء

 ترتبة على التعبئة العامةالآثار الم .3

 :مة الآثار الآتيةيترب عل اتخاذ قرار التعبئة العا

                                                           
 على الموقع: 2025أفريل 30 التعبئة العامة" في الجزائر.. أبرز مضامين مشروع القانون، نشر بتاريخ " -1

/ics/133671https://asharq.com/polit  :2025ماي 12تاريخ الاطلاع 
نقلا . 119، ص1982، دراسة منشورة في مجلة العلوم القانونية، العدد الأول، جوان ، الأنظمة الدستورية الجزائريةمحمد فتوح عثمان -2

 .138أوصديق فوزي، المرجع السابق، ص  عن: 

https://asharq.com/politics/133671/
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 ة القوات المسلحة إلى حالة الحربتحويل وضعي. 
 تعليق إحالة الكوادر الأساسية على التقاعد، وفقًا للمادة ذاتها. 
 استدعاء العسكريين الاحتياطيين. 
 لويض عادن تعع الوطني، مع ضمافا تسخير الأهخاص والممتلكات والخدمات لفائدة الد. 
 اصخخيص ت المسلحة، إلا بموجب تر منع تصدير المواد الأساسية الموجهة للقوا. 
 ةساريوص التشريعية والتنظيمية الللنص اتنفيذ تدابير الدفاع المدني وفق. 
 الدفاع و داخلية ال وزارتي وضع البنى التحتية ذات الطابع الاستراتيجي تحت إدارة كل من

 .الوطني
 نوالامتناع ع لتسخير،لضوع م المواطنون خلال التعبئة العامة بالامتثال للاستدعاءات، والخلز ي 

 نشر معلومات تضر بجهود التعبئة. 
 1كما يجوز لوزير الداخلية طرد رعايا الدول المعادية في حال تهديدهم للأمن الوطني . 

 حالة الحرب  -ذ

 علان الحرب وهي:إ طنستنتج هرو  من الدستور 100للمادة  طبقا 

 الشروط الموضوعية والشكلية لإعلان الحرب: .1
 و وهيك الوقوع.عدوان الفعلي الواقع على البلاد أالسبب ال -
 القرار يتخذ من قبل رئيس الجمهورية. -
 ،الوزراء مجلس اجتماع هرط -
 ة،لجمهوريل رئيس ان وهو هيئة استشارية ترأس من قبللأم الأعلى المجلس إلى الاستماع -
 المجلس ورئيس الأمة مجلس رئيسبالاستشارات مع رؤساء المؤسسات الدستورية ) القيام -

 .(الدستورية المحكمة ورئيس، الوطني الشعبي
                                                           

 :2025جوان  15على الموقع الآتي المطلع عليه يوم 2025أفريل  30مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر نشر بتاريخ  1
/https://www.menadefense.net   

https://www.menadefense.net/
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 .لبرلمانتماع الوجوبي لالاج -
 .لإعلامها بالحرب للأمّة خطاب ةالجمهوري رئيس هيجتو  -

 الآثار المترتبة على إعلان حالة الحرب: .2

اضطلاع رئيس وميد العمل بالدستور طيلة مدة الحرب، تج يترتب على إعلان حالة الحرب
 ةحالوفي الجمهورية بكل السلطات، وتمدد عهدته وجوبيا في حال انتهائها إلى حين انتهاء الحرب. 

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة، بما في ذلك صلاحيات  هغور منصب رئيس الجمهورية
 منصب رئيس مجلس الأمة، يتولى رئيس المحكمةهغور ع حالة الحرب. وإذا اقترن هذا الشغور م

 .1 الدولة وفق الشروط ذاتها سةالدستورية مهام رئا

اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، بعد استشارة  علىرئيس الجمهورية يتم التوقيع من قبل 
 .2على غرفتي البرلمان للموافقة الصريحة عليها المحكمة الدستورية، ويعرضها لاحقا

 لفرع الثاني: الرقابة الموضوعية على دستورية التنظيمات المستقلةا

القيود تمتد الرقابة إلى موضوع التنظيم المستقل أو مضمونه؛ لأن المنظم قد يتعدى بعض 
هنا يجوز لجهات  يخالف أحكام الدستور مخالفة مباهرة،الموضوعية المنصوص عليها في الدستور، أو 

بعدم دستورية التنظيم المعني من الناحية  الدستوريةالمحكمة إخطار  ورالإخطار المحددة في الدست
، كما تل إمكانية الدفع بعدم دستوريته ممكنة أثناء النظر في نزاع معروض على القضاء 3الموضوعية

 طبقا لأحكام الدستور.

                                                           

 ، مصدر سابق.2020المعدل وفق آخر تعديل سنة  1996من دستور  101المادة   1
 من المصدر نفسه. 102المادة   2
 .251رجع السابق، ص ، المبن دحو نور الدين -3
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 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة لرئيس الجمهورية

ضع لرقابة القضاء قه والقضاء على أن التنظيمات المستقلة ذات الطبيعة الإدارية تخاتفق الف
ا مجلس الدولة الذي يختص بالنظر في مشروعية الأعمال الإدارية، بما فيها الإداري، خصوص

التنظيمات المستقلة. وقد كرس قانون مجلس الدولة هذه القاعدة، واعتبر التنظيمات الرئاسية 
التي تتضمن قواعد عامة ومجردة، قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في حال والتنفيذية، 

ومع ذلك، لا تزال بعض التنظيمات، خاصة ذات الطبيعة السيادية،  .مخالفتها لمبدأ المشروعية
إذ مستبعدة من نطاق الرقابة القضائية، كالقرارات المتعلقة بحل البرلمان أو استدعاء الهيئة الناخبة. 

تندرج هذه ضمن أعمال السيادة التي يستبعدها القضاء الإداري من رقابته. غير أن هذا التوجه يبقى 
 .محل انتقاد فقهي واسع، بالنظر إلى أهمية إخضاع جميع أعمال السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية

الرقابة الشكلية  يُلاحظ كذلك أن الرقابة القضائية لا تشمل الجانب الموضوعي فقط، بل تمتد إلى
 .1للتأكد من التزام التنظيمات بالتسلسل القانوني واحترام القواعد الإجرائية والدستورية

الجهة المختصة برقابة التنظيمات المستقلة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي 
طبقا  أمام مجلس الدولة. فستئناالمحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر العاصمة وقرارها قابل للا

، تختص المحكمة المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08مكرر من القانون 900للمادة 
للجزائر العاصمة بالفصل في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات  فللاستئناالإدارية 

يئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، واله
 .2الوطنية

                                                           

 .725رحماني جهاد، بن علية حميد، المرجع السابق، ص- 1
، مؤرخة في 21، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 2

جويلية  17مؤرخة في  48العدد ، ، الجريدة الرسمية2022ويلية ج 12المؤرخ في  13-22. معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أبريل  23
2022. 
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لدعوى؛ دعوى اطبيعة  حسب صور الرقابة التي أقرها المشرع الجزائري على القرار الإداري تتنوع
 م المستقل.للتنظي نسبةالإلغاء، التفسير، فحص المشروعية ودعوى التعويض، فهل تطبق جميعها بال

 ظل الظروف ستقلة فيالم الرقابة القضائية على التنظيمات لىنقسم المطلب إلى فرعين: نتطرق إ
غير الظروف  ة في ظلستقلالم لرقابة القضائية على التنظيماتثم نتناول ا ،(ولالأ فرع)الالعادية 

 (.ثانيال فرع)العادية ال

 الفرع الأول: الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة في الظروف العادية

بأحكام القانون في جميع تصرفاتها، فلا يجوز لها اتخاذ  المشروعية التزام الإدارةمبدأ يترتب على 
لدولة القانون،  دعائمعلى سند قانوني يجيزه. ويعد هذا المبدأ من  جراء أو إصدار أي قرار إلا بناءأي إ

 .1اتنظم نشاطها وتضبط حدود صلاحياتهإذُ لزم الإدارة بالخضوع للقواعد القانونية التي 

كونها تعد التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية، من الناحية الشكلية قرارات إدارية   
 2ة لرقابة القضاء الإداريمما يجعلها خاضعصادرة عن مؤسسة قائمة في إطار السلطة التنفيذية، 

دينة الجزائر وينعقد الاختصاص بالفصل في مشروعية التنظيم المستقل المحكمة الإدارية للاستئناف لم
غاء الإليكن الطعن فيه بدعوى ، ف 2022راءات المدنية والإدارية سنة جالعاصمة منذ تعديل قانون الإ

الصادر عن المحكمة الإدارية للاستئناف  ويكون القرار، أمامها أو التفسير أو فحص المشروعية
 01-98انون العضوي من الق 1المادة  صطبقا لن للعاصمة قابا للاستئناف أمام مجلس الدولة.

يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المعدل والمتمم:"

                                                           

 -قانونية و السياسية، جامعة دراية، المجلة الإفريقية للدراسات ال"مبدأ المشروعية و تطبيقاتها في الدساتير الجزائرية"مومني أحمد،  -1
 2، ص2018، 02، العدد02لجزائر، المجلدأدرار،ا

رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير )بموجب قانون رقم  مركز"بن سرية سعاد،  -2
، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، هعبة الحقوق الأساسية و العلوم السياسية، تخصص إدارة مالية، في إطار "(08/19

 .142، ص2009/2010مدرسة الدكتوراه، جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس، 



 الفصل الثاني: حدود السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية والرقابة الواقعة عليها

59 

 

 

القرارات الإدارية الصادرة عن وتفسير وتقدير مشروعية إلغاء  للاستئناف لمدينة الجزائر، في دعاوى
 .1ة"الوطنينظمات المهنية لوطنية والمالهيئات العمومية ا ، والسلطات الإدارية المركزية

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة في ظل الظروف الغير عادية

قد تكتسب التنظيمات المستقلة التي يصدرها رئيس الجمهورية، رغم افتقارها للمشروعية في 
رورة ذلك حفاظا على ئية، متى اقتضت الضالظروف العادية، صفة المشروعية في ظل الأوضاع الاستثنا

المشروعية العادية يتم استبدال سسات الدولة. ففي هذه الحالات،  لاستمرارية مؤ النظام العام وضمانا
ا عن القواعد القانونية السارية في الظروف العادية، بما نائية، تتيح للإدارة الخروج مؤقتبمشروعية استث

وبهذا يظل مبدأ المشروعية  .ون الأمن والاستقراريتلاءم مع طبيعة وخطورة الأوضاع القائمة، بهدف ص
يتكيف مع مقتضيات المرحلة. وعلى هذا  ا أثناء الأزمات، لكنه يأخذ هكلا استثنائيا حتىقائم

العادية، مشروعة إذا صدرت الأساس، قد تعتبر بعض التنظيمات التي كانت لتعد باطلة في الظروف 
ورغم أن هذه التنظيمات المستقلة  .إلى الضرورة التي فرضتها ، بالنظرةستثنائيالا حالة من الحالاتفي 

ستثنى النافذة، إلا أن بعضها قد يتخضع في الأصل لرقابة القاضي الإداري بموجب النصوص القانونية 
 ابمنأى عن الرقابة القضائية وفق من تلك الرقابة تحت ذريعة انتمائه إلى فئة أعمال السيادة، التي تظل

 .2الاجتهاد القضائي  لما جرى عليه

 الثاني خلاصة الفصل

ظائف السلطة و مارسة لم أداة الجمهورية هي ة التنظيمية لرئيسطنستخلص من خلال هذا أن السل
تمنع المساس بمبادئ  محكوم بقيود دستوريةإلا أن نطاقها وتطبيق السياسة العام للدولة، التنفيذية، 

                                                           

للجمهورية  ، يتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية1998ماي  30مؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -1
 الجريدة الرسمية 2022جوان  9مؤرخ في  11-22معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم  1998جوان  01 ، مؤرخة في 37 عددالجزائرية، ال

 .2022 جوان16 ، مؤرخة في 41 عددرية الجزائرية، الللجمهو 
 .632صالمرجع السابق، مخطارية مفتاح، محمد بوجانة،  -2
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ارسة على العمل التنظيمي، فإنها تتجسد في نوعين رئيسيين، أما فيما يتعلق بالرقابة المم عية.و شر الم
الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الدستورية من خلال فحص مدى مطابقة التنظيمات لأحكام 

القضاء الإداري يمارسها لتي الرقابة القضائية اومدى توافقها مع المعاهدات المصادق عليها، و الدستور، 
ة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة منذ تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية متمثلا في المحكم

 .، والتي كانت سابقا معقودة لاختصاص مجلس الدولة2022سنة 
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 لة منذ دستورالمستق يميةرئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنظ المؤسس الدستوري الجزائري منح
لسلطة لكن هذه ا. 2020 المعدل حسب آخر تعديل له سنة 1996إلى غاية دستور 1963

ردة، العامة والمج قانونيةد الالمعيارية ليست مطلقة بل لها حدود من حيث مجال تدخلها في إنشاء لقواع
ات ضع تنظيمتخدستور،  البحيث لا يجوز لها التنظيم في المسائل المخصصة للبرلمان بنصوص حصرية في

 لرقابتينيمية لالتنظ صلنصو اإخضاع هذه  المؤسس كما أقرالحالات الاستثنائية لقواعد إجرائية دقيقة،  
 .ضائيةوالقدستورية ال

  لنحو التالي:على اجز تو ئج، إلى جملة من النتاتوصلنا بناء على ما تم تناوله في هذه الدراسة،  

لموازي التشريع من ا لجمهورية يمكنهإن الاعتراف الدستوري بالسلطة التنظيمية لرئيس ا  -
بير عنه من في التعهة و للبرلمان، ويجعله على قدم المساواة معه في التمثيل السياسي من ج

 خلال صناعة القواعد القانونية .
 لرئاسية، فيراسيم االم يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية عن طريق أداة قانونية هي -

راحة دستور صا ال، لتنظيم المسائل التي لم يخصصهل الحصرعلى سبي مجالات غير محددة
 يعية.وهذا يمنحها صفة الاتساع والاستقلالية عن السلطة التشر للقانون، 

تص ولية، التي تخدات الدعاهتخضع التنظيمات المستقلة لرقابة الدستورية ورقابة التوافق مع الم -
ل جهات ن قبمياري والبعدي سواء عن طريق الإخطار الاخت بها المحكمة الدستورية

ن طريق خطار عو الإأالإخطار السياسية خلال ههر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، 
 دم الدستوريةلدفع بعبة االإحالة القضائية من المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إطار رقا

 .2020المتاح بالنسبة للتنظيم المستقل بموجب التعديل الدستوري لسنة 
لرقابة المشروعية التي يختص بها القضاء الإداري ممثلا في المحكمة التنظيمات المستقلة تخضع   -

مجلس الدولة، منذ  مماأالإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة وقرارها قابل للاستئناف 
هذا حسب ما تقرره النصوص أما  .2022لإجراءات المدنية الإدارية سنة اتعديل قانون 
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رض أي تنظيم مستقل على المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستورية حاليا،  عمليا فلم يع
كما لم يعرض القضاء الإداري مجلس الدولة سابقا والمحكمة الإدارية للاستئناف لمينة الجزائر 

 العاصمة حاليا.

 :الآتية تراحات الاقفي هذه المذكرة ارتأينا تقديمالنتائج المتوصل  إليها بناء على 

ط ضب ريالدستو  لمؤسسيا يتجاوز عدد المراسيم التنظيمية عدد القوانين، ينتظر من اعمل  -
، هاتخدامر في اسلمبر الرئيس الجمهورية، بما يحد من التوسع غير  مجال السلطة التنظيمية

 .برلمانالمجال التشريعي للضمانا لاحترام 
 مجلس الدولة لرقابة قلةلمستتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإخضاع التنظيمات ا -

 مهورية.ئيس الجر انة بدل المحكمة الإدارية للاستئناف للعاصمة أخذا بعين الاعتبار لمك
تفعيل الرقابتين الدستورية والقضائية على التنظيم المستقل بدل الاكتفاء بنصوص قانونية لم  -

لم يترتب عنه أي والقضائي عن طريق الإحالة  في الواقع. ولأن الإخطار السياسيتطبق 
طعن ضد التنظيمات، نقترح فتح باب الطعن المباهر أمام المحكمة الدستورية للمتقاضين 

 وفق هروط دقيقة.
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I. المصادر والمراجع باللغة العربية 

 النصوص القانونيةأولا: 

  أ_ الدساتير الجزائرية:

لموافق عليه في أوت وا 28يه بالمجلس الوطني في ، المصادق عل1963سبتمبر  10دستور  .1
ة بتاريخ ، صادر 64عدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ال1963سبتمبر  8استفتاء 

 .1963سبتمبر  10

نوفمبر  22، مؤرخ في 97-76، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1976دستور   .2
 . 1976نوفمبر  22، الصادر في 94العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1976

توري ، يتعلق بنشر التعديل الدس1988نوفمبر  5 المؤرخ في 223-88المرسوم الرئاسي رقم  .3
ريدة ورية الجزائرية، الجفي الجريدة الرسمية للجمه 1988نوفمبر  3الموافق عليه في استفتاء 

 .1988نوفمبر  5، مؤرخة في 45الرسمية، العدد 

، 1989فبراير  28 المؤرخ في 18-89لمرسوم الرئاسي رقم صادر بموجب ا1989دستور  .4
، الجريدة الرسمية 1989فبراير  23يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 

 .1989، مؤرخة في أول مارس 9للجمهورية الجزائرية، العدد 

، 1996ديسمبر  7في المؤرخ 438-96المرسوم الرئاسي رقم  صدر بموجب 1996دستور  .5
، الجريدة 1996 نوفمبر 28يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 

 .1996ديسمبر  8، مؤرخة في 76الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

يدة ، يتضمن التعديل الدستوري، الجر 2002أفريل  10 المؤرخ في 03-02القانون رقم   .6
 .2002أفريل  14مؤرخة في  25لعدد زائرية، االرسمية للجمهورية الج

، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  .7
رقم  والقانون .8، ص2008نوفمبر 16، مؤرخة في 63الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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ة الرسمية للجمهورية ، يتضمن التعديل الدستوري، الجريد2016مارس  6المؤرخ في  16-06
 .2016مارس  7، مؤرخة في 14الجزائرية، العدد 

لرئاسي رقم المرسوم االصادر بموجب 2020لسنة المعدل وفق آخر تعديل  1996ستور د .8
لمصادق ا، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 2020ديسمبر  30في  ، المؤرخة20-442

ديسمبر  30في  ، مؤرخة82ة، عدد الجريدة الرسمي 2020عليه في استفتاء أول نوفمبر 
2020. 

 والأوامر العضوية والعادية ب_ القوانين

، يتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998ماي  30مؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  .1
جوان  01 ؤرخة في، م37 عددللجمهورية الجزائرية، ال وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية

لجريدة ا 2022جوان  9مؤرخ في  11-22رقم  معدل ومتمم بالقانون العضوي 1998
 .2022 جوان16 ، مؤرخة في 41عدد للجمهورية الجزائرية، ال الرسمية

الشعبي  يحدد تنظيم المجلس 2016أوت  25مؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  .2
ية لجريدة الرسما، كومةالح الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين

بالقانون  معدل ومتمم .2016أوت  28، مؤرخة في 50للجمهورية الجزائرية، العدد 
 21رخة في ، مؤ 35، الجريدة الرسمية العدد 2023ماي  18مؤرخ في   06-23العضوي 

 .2023ماي 

دنية ، المتضمن قانون الإجراءات الم2008فبراير  25 المؤرخ في 09-08القانون رقم  .3
عدل ومتمم بالقانون . م2008أبريل  23، مؤرخة في 21رسمية العدد والإدارية، الجريدة ال

 17ؤرخة في م 48العدد ، ، الجريدة الرسمية2022جويلية  12المؤرخ في  13-22رقم 
 .2022جويلية 
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ة لجريدة الرسمي، ا، يتضمن رفع حالة الطوارئ2011فبراير  23مؤرخ في  01-11الأمر رقم  .4
 .2011فبراير  23مؤرخة في  12العدد  للجمهورية الجزائرية،

 المراسيم التشريعية -أ

ة حالة الطوارئ، ، يتضمن تمديد مد1993فيفري   6ؤرخ فيم 02 -93المرسوم التشريعي رقم 
 .1993فيفري 7، مؤرخة في 8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 

 _ المراسيم الر سية:ج

، يتضمن تقرير حالة الحصار، 1991ان جو  04ؤرخ في م 196-91المرسوم الرئاسي رقم  .1
 .1991 جوان 12، مؤرخة في 29 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

، يتضمن اعلان حالة الطوارئ 1992فيفري  09، مؤرخ في 44 -92المرسوم الرئاسي رقم  .2
 .1992 فيفري 9مؤرخة في ، 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، الجريدة ، يتضمن إجراءات عفو2020 مارس 25مؤرخ  71-20م الرئاسي رقم المرسو  .3
 .2020أفريل  2، مؤرخة في 19الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

قة ذذذدد الكيفيذذذذذذذات المتعل، يحذذذ2020مذذذذذذارس 29مؤرخ في 78-20المرسذذوم الرئاسذذي رقذذم  .4
همذذذذة في مذذذذود في فو عضذذذاء اللأ ة في إطذذذذار التشريفذذذذات،بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عاد

، 18ئرية، العدد ة الجزاهوريالخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر، الجريدة الرسمية للجم
 .2020مارس  31مؤرخة في 

، يتضمن إعادة تنظيم مصالح 2023بتمبر س 26مؤرخ  331-23المرسوم الرئاسي رقم  .5
سبتمبر  27ؤرخة في م، 62مهورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رئاسة الج
2023 . 
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المجلس الأعلى  إنشاءيتضمن  2023مؤرخ في أول أوت  284 -23رسوم الرئاسي رقم الم  .6
، 49العدد  زائرية،الج لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه، الجريدة الرسمية للجمهورية

 .2023ت مؤرخة في أول أو 

مصالح  تنظيم إعادة تضمذذني، 2023سبتمبر  26مؤرخ في 133-23رسوم الرئاسي رقم الم  .7
بتمبر س 27مؤرخة في  ،62الجمهورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  رئاسة

2023. 

، يتضمن إنشاء لجنة خبراء 2024سبتمبر  30مؤرخ في  319-24رسوم الرئاسي رقم الم  .8
ية، ورية الجزائر ة للجمهرسميعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، الجريدة المكلفة بإ

 .2024سبتمبر  30، مؤرخة في 66العدد 

، ، يتضمن إنشاء لجنة خبراء 2024سبتمبر  30مؤرخ في  319-24رسوم الرئاسي رقم الم  .9
ية، ورية الجزائر ة للجمهرسميمكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، الجريدة ال

 .2024سبتمبر  30، مؤرخة في 66العدد 

  راء المحكمة الدستوريةآ_ ح

ة مطابقة القانون ، المتعلق بمراقب2012يناير 8مؤرخ في  01رأي المجلس الدستوري رقم  .1
، 2ئرية، العدد ة الجزاهوريالعضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية للجم

  .2012يناير  15مؤرخة في 
، يتعلق بتفسير عبارة واردة 2024جانفي  16 مؤرخ في/ ر . م . د/ت. د / 01رأي رقم   .2

منشور على موقع المحكمة ، من الدستور 141)الفقرة الأولى( وفي المادة  195في المادة 
-https://cour:  2025جوان  22المطلع عليه يوم  -الدستورية

constitutionnelle.dz/ar/category/  



 قائمة المصادر والمراجع

69 

 

 

 القرارات القضائية-خ

، المجلة 1984يناير  7، الصادر بتاريخ 36473المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، القرار رقم  -
 .1989، 4القضائية ) تصدر عن المحكمة العليا(، العدد 

 ثانيا: الكتب

لسلطات ا لث:ثازء الالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجأوصديق فوزي،   .1
 .2008ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، ، الثلاث

ار العلوم (، دريلإدااالقانون الإداري )التنظيم الإداري، النشاط بعلي محمد الصغير،  .2
 .2013للنشر والتوزيع، عنابة، 

لتوزيع، وا م للنشرلعلو دار ا القانون الإداري )التنظيم الإداري(،بعلي محمد الصغير،   .3
 .2002الجزائر،  -عنابة

كم في ضوء ام الحيعة نظالنظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطببوالشعير سعيد،   .4
لجزائر، ث، ديوان المطبوعات الجامعية، االجزء الثال ،-يذيةالسلطة التنف– 1996دستور 
2013. 

توزيع، نشر والر للو ، الطبعة الرابعة، جسالوجيز في القانون الإداريبوضياف عمار،   .5
 .2018الجزائر، 

ر ة مقارنة، دا، دراسزائريأساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجبوقفة عبد الله،  .6
  .2002هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

يع، النشر والتوز طباعة و ى لل، دار الهدالسلطة التنفيذية بين التعسف والقيدبوقفة عبد لله،  .7
 .2006الجزائر، -ةعين مليل
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منصور القاضي، المؤسسة  ، ترجمة1، الجزء القانون الإداريجورج فودال، بيار دولفولفيه،   .8
 .2001الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

كتاب، جاح للالن ، دارمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةديدان مولود،  .9
 .2005الجزائر، 

لقاهرة، اكتاب، امة لل، الهيئة المصرية العضبط الإداري وحدودهالعادل أبو الخير،  .10
1995. 

، لإدارياقانون وال نظرية القرارات الإدارية، بين الإدارة العامةعوابدي عمار،  .11
 1999الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، 

ة، ت الجامعيلمطبوعاان ا، ديو المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانونمحمدي فريدة،  .12
 .1996الجزائر، 

 ثالثا: الأطروحات والمذكرات:

 أ_ الأطروحات:

نيل ههادة طروحة لأ، ئري"الطبيعة الر سية في النظام السياسي الجزا "عنأومايوف محمد،   .1
تيزي وزو،  -معمري ولوددكتوراه علوم في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م
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ذكرة م"، ميةتنظي"مشاكل العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص البلحاج نسيمة،  .2
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2014 . 

لدراسات يقية لر المجلة الإف ،"يةمبدأ المشروعية و تطبيقاتها في الدساتير الجزائر "مومني أحمد،  .8
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https://asharq.com/politics/133671/


 قائمة المصادر والمراجع

74 

 

 

 

 

 /https://cour-constitutionnelle.dz/arموقع المحكمة الدستورية:

II. المراجع باللغة الفرنسية 
a- Articles : 

1. KHALOUFI Rachid, « Le Décret en droit algérien », Revue de droit 

public algérien et comparé, Volume 05, N 02/ 2019. 

2. Khodja Mohamed Lakhdar, Lagoun Saad, «Actes De Gouvernement Et 

Action Gouvernementale, Nuance En Droit Administratif », Dirassat 

and Abhath, la revue arabe des sciences humaines et sociales, Université 

Ziane Achour de Djelfa, Volume 12, Numéro 3, 2020. 

b- Sites internet : 

1. Pôle juridique - CFDT Fonction publique , « Le pouvoir réglementaire »  

[en ligne], le 31/05/2021, <https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits-et-

obligations/definitions/le-pouvoir-reglementaire-srv2_1180773 > (date de 

consultation : le 20 /06/2025) 

2. https://fad4.u-

bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20

Le%20Pouvoir%20R%C3%A9glementaire.pdf (date de consultation :22 

juin 2025)  

3. <https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits-et-obligations/definitions/le-

pouvoir-reglementaire-srv2_1180773 > (date de consultation : le 

20 /06/2025) 

 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits-et-obligations/definitions/le-pouvoir-reglementaire-srv2_1180773
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits-et-obligations/definitions/le-pouvoir-reglementaire-srv2_1180773
https://fad4.u-bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20Le%20Pouvoir%20R%C3%A9glementaire.pdf
https://fad4.u-bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20Le%20Pouvoir%20R%C3%A9glementaire.pdf
https://fad4.u-bordeaux.fr/pluginfile.php/834505/mod_folder/content/0/L2%202020%20Le%20Pouvoir%20R%C3%A9glementaire.pdf
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits-et-obligations/definitions/le-pouvoir-reglementaire-srv2_1180773
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/vos-droits-et-obligations/definitions/le-pouvoir-reglementaire-srv2_1180773


 

75 

 

 

 

 

 
 

 الفهرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

هكر .................................................................................... 
 ........................................................................................  

  .................................................................................. الإهداء

  .................................................................................. الإهداء

 1 ................................................................................. مقدمذذذذذذة

 6 .............................................. ماهية السلطة التنظيمية ونطاقها :الفصل الأول

 8 ................................................. المبحث الأول: ماهية السلطة التنظيمية

 9 .............................................. المطلب الأول: مفهوم السلطة التنظيمية

 10 ............................................ الفرع الثاني: عناصر السلطة التنظيمية

 10 ........................................................... أولا: سلطة قانونية

 11 ................................................ ثانيا: اختصاص دستوري أصلي

 11 ............................................................ ثالثا: سلطة تنظيم

 12 ....................................... رابعا: عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة

 12 ........................................ الفرع الثالث: خصائص السلطة التنظيمية

 12 ........................................... أولا: سلطة خاصة برئيس الجمهورية

 13 ...................................................... ثانيا: سلطة عامة ومجردة

 13 .......................................................... ثالثا: سلطة مستقلة

  14 ..........المطلب الثاني: أنواع السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية وتمييزها عن القانون

 14 ............................................. الفرع الأول: أنواع السلطة التنظيمية

 14 ................................................. أولا: السلطة التنظيمية العادية



 

77 

 

 15 ............................................. ثانيا: السلطة التنظيمية الاستثنائية

 17 ................... الفرع الثاني: التمييز بين النصوص التنظيمية والنصوص التشريعية

 17 ....................................... معايير التمييز بين التشريع والتنظيمأولا: 

 19 ........................ ثانيا: أهمية التمييز بين التنظيم المستقل والتشريع العادي

 23 ....................... المبحث الثاني: مبدأ الفصل بين الاختصاص التشريعي والتنظيمي

 25 ........................................ المطلب الأول: تحديد الاختصاص التشريعي

 25 ............................................. الفرع الأول: مجالات القانون العادي

 28 ............................................ الفرع الثاني: مجالات القانون العضوي

 29 .............................................. المطلب الثاني: إطلاق المجال التنظيمي

 29 ............................. الفرع الأول: مجال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

 29 ....................... أولا: السلطة التنظيمية اختصاص معقود لرئيس الجمهورية

 30 ............................ السلطة التنظيميةثانيا: المرسوم الر سي أداة لممارسة 

 30 .............................................................................. .تجها

 31 .................... الفرع الثاني: هيمنة رئيس الجمهورية على سلطة التنظيم المستقل

 31 ................................................. أولا: تنظيمات المصالح العامة

 32 ................................................ ات الضبط الإداريثانيا: تنظيم

 32 ......... أو رئيس الحكومة حسب الحالة الفرع الثالث: المجال التنظيمي للوزير الأول

 33 ................................................................ :خلاصة الفصل الأول

 34 ............. والرقابة الواقعة عليها حدود السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية: الفصل الثاني

 35 .............................. المبحث الأول: حدود السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية



 

78 

 

 35 ................................................... المطلب الأول: القيود الموضوعية

 36 .............................................. الفرع الأول: احترام مبدأ المشروعية

 36 ...................................................... أولا: في الظروف العادية

 37 .................................................. ثانيا: في الظروف غير العادية

 38 ........................................ الفرع الثاني: قيد المجال المخصص للتنظيم

 40 ..................................................... المطلب الثاني: القيود الإجرائية

 40 ..................... الفرع الأول: عرض مشروع النص التنظيمي على مجلس الوزراء

 40 ...................................... الفرع الثاني: الرأي الاستشاري لمجلس الدولة

 41 .......................................... الفرع الثالث : النشر في الجريدة الرسمية

 41 ................................ لفرع الرابع: المراسيم المتعلقة بالحالات الاستثنائيةا

 41 .................................................. أولا: حالة الطوارئ والحصار

 42 ........................................................ الحالة الاستثنائيةثانيا: 

 42 ....................................................... ثالثا: قرار التعبئة العامة

 42 ............................................................ رابعا: حالة الحرب

 43 ............... : الرقابة الواقعة على التنظيمات المستقلة لرئيس الجمهورية المبحث الثاني

 43 ........................... المطلب الأول: الرقابة الدستورية على التنظيمات المستقلة

 46 .................... الأول: الرقابة الشكلية على دستورية التنظيمات المستقلة الفرع

 46 ......................................................... أولا: رقابة التأشيرات

 46 ................................................. ثانيا: رقابة قواعد الاختصاص

 47 ................................................... ثالثا: رقابة الجانب الإجرائي



 

79 

 

 56 ................... الفرع الثاني: الرقابة الموضوعية على دستورية التنظيمات المستقلة

 57 ............. المطلب الثاني: الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة لرئيس الجمهورية

 57 ....................................................................... .والدستورية

 58 .......... الفرع الأول: الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة في الظروف العادية

 59 .. الفرع الثاني: الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة في ظل الظروف الغير عادية

 59 ................................................................... خلاصة الفصل الثاني

 61 ............................................................................... الخاتمذذذذذذذة

 64 ......................................................................... قائمة المصادر

 64 ............................................................................... والمراجع

 75 ............................................................................... الفهرس

 80 ............................................................................... صملخ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 
 

 ملخص
 

 

 

 

 



 ملخص

81 

 

 الملخص 
لتعديل الدستوري لسنة من ا 141تشكل السلطة التنظيمية الممنوحة لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 

عة في إصدار لطة واسسحته يث من، أحد مظاهر تعزيز السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري، ح2020
وضع آليات  لمقابلستدعى بامستقلة عن القوانين. غير أن هذا الاتساع في الصلاحيات اوهي سلطة التنظيمات، 

ضائية التي و الرقابة القورية، أة الدستالتي تمارسها المحكمالجوازية رقابية فعالة، سواء من خلال الرقابة الدستورية 
ام مبدأ ضمان احتر لوتعد هذه الرقابة ضرورية  .اء الإداري باستثناء أعمال السيادةتنعقد لاختصاص القض

 . نون في الدولةدة القابدأ سياموالحيلولة دون التعسف في استعمال السلطة، بما يرسخ بمعناه الواسع المشروعية 

، ، النظام الدستوري الجزائري2020السلطة التنظيمية، رئيس الجمهورية، التعديل الدستوري الكلمات المفتاحية : 
 لسيادةاعمال الرقابة القضائية، المحكمة الدستورية، القضاء الإداري، أ، الرقابة الدستورية

Abstract 

The regulatory authority granted to the President of the Republic under 

Article 141 of the 2020 Constitutional Amendment constitutes one of the 

manifestations of strengthening executive power within the Algerian 

constitutional system. This provision grants the President broad powers to issue 

regulatory acts, independently of statutory laws. However, this broad scope of 

authority necessitated the establishment of effective oversight mechanisms, 

whether through the optional constitutional review exercised by the 

Constitutional Court or through judicial oversight falling within the jurisdiction 

of the administrative judiciary, with the exception of acts of sovereignty. Such 

oversight is essential to ensure respect for the principle of legality in its broad 

sense and to prevent any abuse of power, thereby reinforcing the rule of law 

within the state. 

Keywords: Regulatory authority, President of the Republic, 2020 

Constitutional Amendment, Algerian constitutional system, constitutional 

review, judicial oversight, Constitutional Court, administrative judiciary, acts of 

sovereignty. 

 


